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 فضال عن العمليات االرهابية ، الدولية في العديد من الدولاعات من الزيادة غير المألوفة للحروب والصرل كاصبحت
 تشكل قلقا كبيرا للمجتمع الدولي بسبب  األعداد الكبيرة من الضحايا التي ، والقانون الدولي االنسانيالنسان الخطيرة لحقوق اتهاكاتواالن
 االعداد الكبيرة من الضحايا استوجب تبني قواعد قانونية تعترف بحقوق الضحايا دوليا بما هذهالتعامل مع . مال تلك االعوالزالتخلفتها 
االشارة الى حقوق الضحايا اليجب ان يقتصر فقط على التعويض المادي بل هناك مجاالت عديدة . ينسجم مع قواعد العدالة واالنصاف
 تطلب وجود قواعد قانونية دولية كله ،وهذا المتعلقة بسير العدالةالحقوقعن " المعنوي فضال النفسي ولدعم منها ما يشمل اوقلهذه الحق
 اوضح مثال راقيعتبر الع.  االضرار التي لحقت بهمعنووطنية محددة وكافية لحماية ضحايا الحروب والعمليات االرهابية وتعويضهم 
واالنتهاكات الخطيرة لحقوق االنسان على مر هذه السنوات، وكان البد لهؤالء  هابية االرعمليات عقود من الحروب والدمرتهاللدول التي 
 .  لهم بها القانون الدوليفالضحايا من التمتع بالحقوق التي اعتر
 الدولية المتعلقة بتعويض ضحايا العمليات االرهابية، ية من هذه الدراسة سيكون اوال مناقشة وتحليل القواعد القانونالهدف
 القواعد القانونية اجعة مر،ثانيا.  الدولية ذات الصلةات خاصة بالمعاهدات والقراروالمتمثلة المجال ذا في هةالجهود الدوليواستعراض 
 نقاط القوة تحديد ولدولية، في العراق، وبيان مدى تطابقها مع المعايير الدولية  الواردة في االتفاقيات احاياالخاصة بتعويض هؤالء الض
 تعويض المتضررين جراء العمليات قانون من خالل دراسة ذلكوسيكون .  العراقيللتشريعقة بهذا الموضوع وفقا والضعف المتعل
 57عن التعديل االول لهذا القانون والمتمثل بالقانون رقم " فضال ، 2009 لسنة 20 رقم رهابيةالحربية واالخطاء العسكرية والعمليات اال
  .، حيث يشكل هذا القانون االساس القانوني الرئيسي لتعويض ضحايا العمليات الحربية واالعمال االرهابية في العراق2015لسنة 
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Abstract 
The unusual increase armed conflicts around the world beside terrorist attacks happening in many 
countries that all led to serious violations of human rights and international humanitarian law have become 
a great concern for the international community due to a large number of victims caused by such acts. The 
unprecedented increase in the number of victims has led to the adoption of particular legal rules focusing 
on the legal status of the victims at the international level. This encouraged some to suggest that there has 
been now a new branch of international law called international law of victims. The legal status of victims 
of terrorism, however, has had less attention due to the main focus on countering terrorism itself. This is, 
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however, has changed with the increase in the number of victims of terrorism, particularly with the 
emergence of what is called the Islamic State of Iraq and Syria. This why there have been more legal rules 
focusing on the rights of victims of terrorism. These rights have also been adopted at the national level. Iraq 
is one of the countries which issued a law on the rights of victims of terrorism. This law is no 20 (2009) 
Compensation for Victims of Military Operations، Military Mistakes and Terrorist Actions as amended by 
law no 75 (2015). Accordingly, this study aims to explore and analyse the international legal rules relating 
to the rights of victims of terrorist actions and to review the international efforts represented by the relevant 
international treaties and decisions. This is to compare the international legal framework on the rights of 
victims of terrorism with the Iraqi legal system concerning such victims. The main aim of this comparison 
is to examine the extent to which Iraq law has managed to follow international standards relating to rights 
of victims of terrorism in order to identify strengths and weaknesses of the Iraqi law. This will be done 
through the study of the Law No. 20 on Compensation for Victims of Military Operations، Military 
Mistakes and Terrorist Actions 2009، as well as the First Amendment of this Law, represented by Law No. 
57 Passed in 2015. This law constitutes the main legal basis for compensating victims of military 
operations and terrorist actions in Iraq. 
 
Key words: Terrorism, compensation, victims, damage, Iraq   
 
  المقدمة1.
 طويلة منذ بداية عقد الثمانينات من القرن العشرين وحتى ت العراق على مدى سنوامر:  موضوع البحث1.1
 من الماليين وخلفت على مدى هذه العقود ، الى تدمير هذا البلددتأ الحروب والصراعات التي من لعديداآلن با
.  الدولي اإلنسانيوالقانون  لحقوق اإلنسان الخطيرة لهذه الحروب والصراعات او نتيجة لالنتهاكات نتيجة الضحايا
 السيما الخدمية ، التحتية ومؤسسات الدولةلبنى الجسيمة التي لحقت بارار اضافة الى االضين، الماليشرد وقتلاذ
 كان البد من انصاف هؤالء لذلك .واطنينتوفير الخدمات األساسية للم على  قادرةغير منها تمنها والتي جعل
 خالل اعتماد نظام من الضرر الذي لحق بهم عن التعويض المناسب في هم على حقبالحصولالضحايا وعوائلهم 
هذا النظام القانوني يجب ان يضمن للضحايا جميع الحقوق .  سريعة و فعالة جراءات يضمن تتبع إقانوني واف
 امتيازات هم او قد يكون من خالل منح، عينيام تعويضا نقديا اأكانالمعترف بها دوليا بما في ذلك التعويض سواء 
  .معينة
 مقارنة اللاق من خ ضحايا االرهاب بالعربتعويض هذا البحث الى  تتبع القواعد القانونية الخاصة يهدف
 2009 لسنة 20قانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية واالخطاء العسكرية والعمليات االرهابية رقم 
 الدولية نونية القاقواعد مع اهم ال2015 لسنة 57عن التعديل االول لهذا القانون والمتمثل بالقانون رقم " فضال
 فقط وليس ا الضحايانواع القانون العراقي اشار الى مختلف ان منبالرغم .  ضحايا االرهابحقوق المعنية بتقرير
  بتحديد االطار الدولي والأ سيهتم البحث لذلك.  فقط على ضحايا االرهابستركز راسة الد،هذهضحايا االرهاب
ي من اجل الوقوف على نقاط لحقوق ضحايا االرهاب قبل التطرق الى تلك الحقوق التي نص عليها القانون العراق
 هذا المنطلق من. بتقرير حقوق ضحايا االرهاب وفقا للتشريع العراقيمعنية والضعف للقواعد القانونية الالقوة
 الدولية الخاصة بحقوق ضحايا لمعايير ااق مدى طبق العرأيالى : تي الى االجابة عن السؤال اآلبحث الذايسعى ه
 حقوقها الشك يساهم ان وضمفهاايا تشكل جزء كبير من المجتمع العراقي وانصا هذه الشريحة من الضحرهاب؟اال
 .الحروب والعمليات االرهابية"  انهكته كثيرامجتمع العدالة االجتماعية بقيق تحضمان فيبشكل فعال 
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 موضوع البحث المتعلق بتعويض ضحايا االرهاب الناشئة عن العمليات الحربية يشكل: البحث اهمية 2.1
 كبيرة في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها العراق حيث هميةأ وحمايتهم ابية واالعمال االرهية العسكرواالخطاء
 من أهمية البحث بشكل خاص تتحدد.  العالميمستوىاالعداد الكبيرة من ضحايا واحدة من اخطر الجرائم على ال
 تمثل التزام اغلبها الضحايا على كافة الحقوق التي ضمنتها النصوص الدولية والتي لخالل السعي لضمان حصو
البحث يحاول بشكل خاص تحديد مواطن الخلل والنقص . على العراق خاص بالنسبة لالتفاقيات التي صادق عليها
ذه الشريحة العريضة  يمكن يقدم الى هما بسطأ االرهاب وهو ما يمثل ايا ضححقوقبالتشريعات العراقية الخاصة ب
 . من العراقيين
 في عدم فاعلية آلية التعويض على الصعيد الوطني في العراق ة مشكلة البحث الرئيستكمن:  مشكلة البحث3.1
 وحمايتهم سواء اب الدولية المتعلقة بتعويض ضحايا االرهاقات االتففي الدولية الواردة لمعاييروعدم توافقها مع ا
 والقانون رقم عالهأ في 20 صدور القانون رقم منفعلى الرغم .  االجرائيةمأ الموضوعية الناحية ذلك من أكان
 هذه القوانين الزالت قاصرة الى حد بعيد في تعويض ضحايا العمليات الحربية واالخطاء نأ اال ، المعدل57
  . العسكرية والعمليات االرهابية االخرى وحمايتهم
 يتعلق بمدى تطبيق العراق للمعايير الدولية ا على موضوع البحث فيمةجاب اجل االمن:  البحثمنهجية 4.1
 في هذا المعتمدة  البحثمنهجية سؤال البحث فستكون  وألجل االجابة على،الخاصة بضحايا االرهاب وحمايتهم
 من اجل راقي القانوني العنظاماالطار متمثلة بتحليل النصوص القانونية الدولية ومقارنتها بتلك المطبقة في اطار ال
  . من حقوقلعراق في ااالرهاب يتمتع به ضحايا أنالتوصل الى ما يجب 
 الواردة في االتفاقيات الدولية ومدى كفايتها للنصوص التحليلي منهج البحث على الاعتماد:  خطة البحث5.1
وهو ما يقتضي تقسيمه على محورين نتناول في .  بهذا الموضوععلقة القوانين العراقية المتص نصومعوتوافقها 
 النظام استعراض فيه يتم المحور الثاني فساما. االرهاب القانوني الدولي لحماية حقوق ضحايا االطاراالول منها 
  .القانوني لحماية ضحايا االرهاب في العراق ومدى تطابقه مع المعايير الدولية بهذا الشأن
  رهاب االحايا ضحقوق ة الدولي لحماير االطا.2
 ضحايا العنف بشكل عام سواء أكانت نتيجة الحروب او غيرها من اعمال داد أعفي غير المألوفة الزيادة
 القانوني الدولي للضحايا المركز قواعد قانونية تحدد يجاد الزيادة من خالل اهذهالعنف واستجابة المجتمع الدولي ل
 الدولي للضحايا شأنه شأن بقية فروع ونأدى الى ان يقترح وجود فرع جديد من فروع القانون الدولي يسمى القان
 الفرع يتضمن مجموعة من القواعد القانونية هذا. القانون الدولي كالقانون الدولي الجنائي والقانون الدولي االنساني
هذا المبحث سيركز بشكل .  بما في ذلك حقوق ضحايا االرهابالضحايا قانوني لحقوق الاالطار برسمالخاصة 
لذا . البحثسؤال على لإلجابة آلية القانوني من اجل تحديد اهم مفاهيمه ومضامينه كالطار اهذا فيخاص بالبحث 
 الدولي للقانون وفقا االرهاب بالدراسة هو البحث في مدى وجود حق بالتعويض لضحايا بدء تحتاج القطة ناول
  .باعتبار ان التعويض واحد من أهم حقوق الضحايا
   الحق بالتعويض وفقا للقانون الدولي1.2
 البحث في مدى تطبيق العراق للمعايير الدولية المتعلقة بحقوق ضحايا االرهاب يتطلب اوال تحديد ان
فهل الحق بالتعويض هو حق معترف به .  القانوني لهاالتأسيسلبحث في الوضع القانوني لهذه الحقوق من خالل ا
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 طبيعة التزام الدول هو ومن ثم ما ؟ عليهلضحايا فالدول ملزمة بضمان حصول ا ثم من والدوليبموجب القانون 
 ار في اطخاص بشكل ا الدولي يبدو واضحلقانون اانتهاكات التزام الدول بتعويض ضحايا انتجاه هذا الحق؟
  .نساني الدولي الجنائي وبمستوى اقل في اطار القانون الدولي االانون الق،القانون الدولي لحقوق االنسان
 بشكل غير أما ان يقرر يمكن في اطار القانون الدولي لحقوق االنسان بالتعويض لحق الضحايا التأسيس ان
 سياسية وجود نص صريح في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية وال الرغم منفعلى.  بشكل مباشروأمباشر 
 الضحايا بالتعويض نتيجة النتهاك ق بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يشير الى حصوالعهد الدولي الخا
 حقوق مترا مع ذلك هذه االتفاقيات اسست اللتزام عام على الدول باح، في هذه االتفاقياتها المعترف بقوقهمح
 المعالجات الالزمة النتهاكات الحقوق وضع لية بها بما في ذلك تبني االجراءات الضرورالتمتعاالنسان وضمان 
 بالتعويض يمكن ان تذكر بهذا الصدد هو لضحايا االوضح لحق ااالشارة .[2 ,1]اقيات عليها بهذه االتفالمنصوص
 الدول االطراف باعتماد زاممناهضة التعذيب التي اشارت الى الت من اتفاقية االمم المتحدة ل14ما ورد في المادة 
 تعويض عادل ومناسب  الحصول علىفيآلية قانونية لضمان انصاف من يتعرض للتعذيب من خالل تأكيد حقه 
 وفاته  حالةفي حق ذوي الضحية بالتعويض علىهذه المادة اكدت ايضا .  في ذلك اعادة تأهيله بشكل كاملابم
 أيضا شارتأ االشخاص من االختفاء القسري ميعمن االتفاقية الدولية لحماية ج) 4 (24المادة . [2]نتيجة التعذيب
 الحصول الضرر وجبر( الحق لضحايا االختفاء القسري بلقانوني بان تضمن بنظامها اطرافالى التزام الدول اال
 تأكد بشكل واضح بموجب لتعويض الضحايا بالحصول على اق ح[3])على تعويض بشكل سريع ومنصف ومالئم
 المعتمد من قبل الجمعية العامة لسلطة مبادئ العدل األساسية المتعلقة بضحايا اإلجرام والتعسف فياستعمال اإعالن
  ". وكما سيشار اليه الحقا1985 المتحدة سنة مملأل
 من نظام روما االساسي الخاص 75المادة  في اطار القانون الدولي الجنائي فيمكن االشارة الى ماأ
 التي اعترفت بحق ضحايا الجرائم الدولية الداخلة ضمن اختصاص المحكمة وهي االبادة لدوليةبالمحكمة الجنائية ا
 لىبصورة عامة اشارت هذه المادة ا.  جرائم ضد االنسانية وجريمة العدوان بالتعويض، جرائم الحرب،الجماعية
 ان حظة مع مال[4]. التعويض ورد االعتبار،رد الحقوق:  الضرر الذي لحق بالضحية وهي جبرثالث اصناف من
التعويض في اطار المحكمة الجنائية الدولية هو مسؤولية الجاني وليس الدولة او المجموعة المسلحة التي ينتمي لها 
  .الجاني
 اقرا بشكل صريح حق ضحايا  في اطار القانون الدولي االنساني فيمكن اإلشارة الى نصين مهمينأما
 نين الخاصة بقوا1907 من اتفاقية الهاي لسنة 3 االول هو المادة نصال.  الدولية بالتعويضلحة المسالنزاعات
 اشارت الى التزام الدول المتحاربة التي تخل بالتزاماتها القانونية بالتعويض فضال تيواعراف الحرب البرية وال
 من 91 دةاما النص الثاني فيتمثل بالما.[5] جميع االعمال التي يرتكبها افراد قواتها المسلحةعنعن مسؤوليتها 
 من 3 لمادة اغة مقاربة الى حد ما بصييغةالبروتكول االضافي االول الملحق باتفاقيات جنيف التي جاءت بص
 الحق اام االتفاقيات أو هذ الذي ينتهك أحكلنزاعيسأل طرف ا( حيث نصت على انه 1907اتفاقية الهاي لسنة 
 األشخاص فها التي يقترال مسؤوال عن كافة األعمونويك. عن دفع تعويض إذا اقتضت الحال ذلك" البروتوكول"
 الدولة ق عاتلى مالحظة ان االلتزام بالتعويض يقع عيمكنوبذلك . [6]). من قواته المسلحةجزء يشكلون ذينال
افراد قواتها المسلحة رغم انهم هم من ارتكبوا الفعل المسبب للضرر والذي الطرف بالنزاع المسلح الدولي وليس 
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 دولية بموجب نظام روما فان مسؤولية جريمة ذلك اذا شكل هذا الفعل عم. ضيعطي الحق بالضحايا بالتعوي
حة مع مالحظة ان التعويض في اطار النزاعات المسل. تعويض الضحايا تقع ايضا على من ارتكب الفعل المجرم
jus( هذا القانون يحكم بشكل خاص مشروعية الحرب  ذلك انالداخليللقانون " وفقا يمكن ان يقرر دوليةغير ال  ad 
bellum( .نها باعتبار ايافالقانون الجنائي للدولة يحكم بشكل خاص جميع االفعال التي تسبب اضرار للضحا 
 اذا ارتكبت جرائم دولية في اطار نزاعات هاال ان.  مدنية بتعويض الضحاياعاوى داخلية قد يرتبط معها دمجرائ
 التعويض عما اصابهم من ى للضحايا الحصول علفيمكنمسلحة غير دولية واحيلت الى المحكمة الجنائية الدولية 
  . من نظام روما سابقة الذكر75 وفقا للمادة ضرر
 بمختلف النصوص القانونية قر من جهة هو التزام اويضبالتع الدول ام ذلك يمكن االستنتاج ان التزمن
 من جهة اخرى هو حق مرتبط بشكل مباشر بانتهاك االلتزامات القانونية الدولية ويضالدولية وحق الضحايا بالتع
  . المقرة بموجب القوانين الوطنيةكفضال عن تل
   المفهوم العام للضحايا2.2
 االهتمام في ثنايا قواعد القانون الدولي من خالل تأكيد ن الضحايا بما يكفي ميحظ لم تاريخية الناحية المن
 بمصالح الدول دون تمام القانون الدولي على االهد ذلك الى تركيز قواعيوقد يرجع السبب ف. الحماية القانونية لهم
االهتمام هذا لم يدم طويال مع الزيادة المهولة مع ذلك فعدم . [7]النظر الى االفراد ومصالحهم على المستوى الدولي
هذه القواعد .  بالضحاياصة الخالدولية القانونية ادبإعداد الضحايا في مختلف دول العالم فتم تبني العديد من القواع
.  محددةقانونية افعال جرمية او غير حايا بذاته بل اهتمت بض موضوعا قائمابوصفه بموضوع الضحايا لم تعن
من هذه . يا مختلفة للضحايا اعتمادا على طبيعة الفعل المسبب للضرر للضحايفاتبناء على ذلك فقد ظهرت تصن
  :التصنيفات
 األساسية المتعلقة العدل هذه الفئة من الضحايا وجدت بشكل اساسي بموجب إعالن مبادئ : الجرائمضحايا - 1
.  [8]1985 الجمعية العامة لألمم المتحدة سنة بلتمد من ق السلطة المعاستعمال بضحايا اإلجرام والتعسف في
 :اٌستخدم ليعني) ضحية(وفقا لهذا االعالن فان مصطلح 
 أصيبوا بضرر فرديا أو جماعيا بما في ذلك الضرر البدني أو العقلي او المعاناة النفسية الذيناالشخاص (
 مال عن طريق أفعال أو حاالت اه،أو الخسارة االقتصادية أو الحرمان بدرجة كبيرة من التمتع بحقوقهم االساسية
 التعسف االجرامي في حرمين التي تتشكل انتهاكا للقوانين الجنائية النافذة في الدول األعضاء بما فيها القوان
  .[9,1])السلطة
 للجاني فيما اذا عرف أو ألقي نوني القاالوضع ان مفهوم الضحية هذا ال يتوقف على  بالحسباناألخذ مع
 بين الضحية لعائلية اةكذلك ال يتوقف تحديد مفهوم الضحية على طبيعة العالق. القبض عليه أو حكم أو أدين
 باعتباره القانونية للمجني عليه ة على الطبيعر هو أب للضحية أو أخ فهذا ال يؤث مثالالجانين فاذا كا. والجاني
المعنى االهم الذي جاء به االعالن المذكور هو اعتماد مفهوم شامل للضحية ليشمل ليس فقط من . ضحية جريمة
كذلك يشمل . كانوا االصول او الفروع سواءوقع عليه التأثير المباشر للفعل االجرامي بل ايضا عائلته المباشرة 
ويبدو ان مفهوم . [9,2] ذاء االيلمنع الضحية في محنته او ساعدةمفهوم الضحية اي شخص حاول التدخل لم
 تعريف للضحايا ليشمل اي الوربي اعتمد مجلس االتحاد ااذ االقليمي ايضا ستوى هذا قد اعتمد على المحيةالض
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 او خسارة اقتصادية كسبب مباشر لفعل او العاطفي ، العقلي،شخص طبيعي تعرض للضرر بما في ذلك الجسدي
  .[10]ترك يمثل انتهاك للقانون الجنائي لدولة عضو
االول ان يمثل الفعل :  اساسينشرطين اي شخص باعتباره ضحية يتطلب توفر صنيف ذلك يتبين ان تمن
 تحديد الطبيعة الجرمية التاليوب. لترك الذي سبب االيذاء انتهاك للقانون الجنائي لدولة عضو في االمم المتحدةاو ا
مع ذلك فان من .  مسألة متروكة للدول االعضاء وال توجد قاعدة عامة بهذا الخصوصيذاءللفعل المسبب لإل
 ،جريمها بين مختلف الدول منها مثال جرائم الحرب تعلى لألفعال التي تشكل جرائم دولية اتفاق  يكونالبديهي ان
 الثاني فان يتسبب الفعل او الترك بضرر يصيب شخصا لشرط بالنسبة لماأ.  ضد االنسانية وجرائم االرهابمجرائ
 عقلي ام نفسي بل حتى الخسائر االقتصادية ،ومفهوم الضرر عام ليشمل اي نوع من الضرر سواء اكان بدني. ما
من ذلك يفهم ان الفعل االجرامي لوحده من دون ان يسبب ضرر او . ن التمتع بالحقوق االساسيةأو الحرمان م
 تكون هناك عالقة سببية بين أنفيجب .  لوصف الشخص بالضحيةيكفي الالضرر غير المتسبب بالفعل االجرامي 
 .الفعل االجرامي والضرر الذي لحق بالشخص من اجل وصفه بالضحية
 خسائر نفسي، أو عقلي  أو تشمل اولئك الذين لحقهم ضرر جسديفئة هذه ال: السلطةام اساءة استخدضحايا - 2
 للقوانين رقا االساسية  نتيجة افعال او حاالت اهمال ال تشكل خالحقوقاقتصادية أو الحرمان من التمتع  ب
 ,9]) والمتعلقة باحترام حقوق االنسانرف الدولية المعتلمعاييرولكنها تشكل انتهاكات ل(الجنائية للدولة العضو
 ة التشريعية واالدارياالجراءات حاالت عدم التزام الدول باتخاذ لمعالجة جدتويبدو ان هذه الفئة و. [18
يمكن ان يشمل أولئك الذين لحقهم ضرر ) ضحية( تصنيف ان التزاماتها الدولية موضع التنفيذ حيث لوضع
وكما هو .  لقوانين الدولة بل هو يشكل انتهاك للقوانين الدوليةاً انتهاكلمث ال يسلبينتيجة عمل ايجابي او 
 اتخاذ اجراء يتمان "  الدولية مباشرة بل يتطلب ابتداءبالقواعد بااللتزام لزمين االفراد غير م أنمعروف
 . القانوني الداخليظام تلك القواعد بالندماجتشريعي إل
للمبادئ االساسية والمبادئ "  وفقا: االنسانييان والقانون الدول االنتهاكات الجسيمة لحقوق االنسضحايا - 3
 الجسيمة للقانون الدولي لحقوق االنسان نتهاكات والجبر لضحايا االنتصافالتوجيهية الخاصة بالحق في اال
 من قبل لجنة حقوق االنسان فان مفهوم الضحية يشمل مد المعتالنساني الخطيرة للقانون الدولي االنتهاكاتوا
 أو جماعـات، بمـا في ذلـك الضـرر البـدني نوا بهم ضـرر، أفـرادا كـاـق الـذين لحاألشـخاص(
 مأو العقلـي أو المعانـاة النفسـية أو الخسـارة االقتصـادية أو الحرمان بدرجة كبيرة من التمتع بحقوقه
 انتـهاكا جسـيما للقـانون الـدولي مثلعمـل أو امتنـاع عـن عمـل ي لاألساسية، وذلك من خال
وعند االقتضاء، ووفقا للقانون المحلي، .  اإلنساني الدوليللقـانون اإلنسـان، أو انتـهاكا خطـيرا وقلحقـ
 ة، الضـحية المباشـرتعيلـهم أو مـن رة أفـراد األسـرة المباشــاأيض” ضحية“يشمل مصطلح 
 المعرضين للخطر أو لمنع ايا الضحعدة تدخلهم لمسانـاءلـذين لحـق بهم ضـرر أثواألشـخاص ا
 الدولي الجسيم للقانون االنتهاكوالمالحظ ان االساس في تحديد مفهوم الضحية هو . [11])تعرضهم للخطر
 ليشمل حية انطباق مفهوم الضديدنعم تح.  الدولي االنساني وليس القانون الوطنيلقانونلحقوق االنسان او ا
مع مالحظة ان .  يكون باالعتماد على القانون الوطنيباشرافرد اسرة الضحية الذي تعرض الى الضرر الم
 ضمن هذه الفئة ايضا وذلك عندما يصل مستوى االعمال االرهابية الى ع ممكن ان يقاالرهاب يافئة ضحا
اإلنسانیة، للعلوم بابل جامعة مجلة .2019: 5 دالعد ،27 المجلد   
Journal of University of Babylon for Humani es, Vol.(27), No.(5): 2019. 
 
 19 
 سهاالمر نف. لح النزاع المسلبق خالمستوى نزاع مسلح وينتهك االرهابين القانون الدولي االنساني المط
اما فيما يتعلق بطبيعة الضرر الذي .  اعمال االرهابية انتهاكات لقانون حقوق االنسانمثلينطبق عندما ت
 وخسائر نفسي ،عقلي، الى الضرر البدنيباإلضافة فتشمليستوجب وصف من يتعرض له بالضحية 
 واسع للضحية مفهوم فان ذلك يعطي وبالواقع. وق االساسية من التمتع بالحقكبيرة الحرمان بدرجة ،اقتصادية
وهذا .  وغيرها من الحقوق االساسية، وحرية التعبيرحياة، من تعرضت حقوقه االساسية كالحق بالكلليشمل 
 حتى وان لم يتسب الفعل بضرر بدني او عقلي او نفسي ممكن ان يوصف الشخص بانه ضحية اذا يعني
 . بشكل كبير وفي هذا بالتأكيد ضمان اكبر لحقوق الضحاياحرمانلى ال حقوقه االساسية اضتتعر
تشمل هذه الفئة ضحايا جرائم االختفاء القسري كما عرفت باالتفاقية الدولية :  االختفاء القسريضحايا - 4
 الحرمان من الحرية يتم أشكالأي شكل من ( االشخاص من االختفاء القسري لتكون جميع الخاصة بحماية
 أو الدولة، أو أشخاص أو مجموعات من األفراد يتصرفون بإذن أو دعم من الدولة فيعلى أيدي موظ
 كان المختفي أو مالشخصبموافقتها، ويعقبه رفض االعتراف بحرمان الشخص من حريته أو إخفاء مصير 
 .]212,[) القانونماية يحرمه من حمماوجوده، 
 اصابهم ضرر نتيجة ارتكاب واحدة من نتشمل هذه الفئة االشخاص الذي:  الدولي الجنائين القانوضحايا - 5
وفقا للقاعدة .  العدوان وجريمة االبادة الجماعية، االنسانيةضد جرائم ، والتي هي جرائم الحربالدولية الجرائم
االشخاص الطبيعيين  الدولية يشمل مصطلح الضحية ية من قواعد االجراءات الخاصة بالمحكمة الجنائ85
 اختصاص المحكمة وهي الجرائم االربعة في تدخل جريمةوالمعنوية الذين يتعرضون للضرر بفعل ارتكاب 
ويالحظ ان مصطلح الضحايا ال يقتصر على االشخاص الطبيعيين بل يمتد ايضا ليشمل ". المذكورة سابقا
 من ممتلكاتها المكرسة للدين أو التعليم  في أياشرمب(االشخاص المعنويين كالمؤسسات التي تتعرض لضرر 
 من االماكن واالشياء المخصصة رها والمستشفيات وغياالثرية يرية،والمعالم الخاضأو الفن أو العلم أو االغر
 هو لغرض استبعاد ذٌكر االشخاص المعنويين بما تخصصومن الواضح ان تقييد . [13])ألغراض انسانية
  .المؤسسات العسكرية التي يكون االضرار بها هو نتيجة طبيعية لألعمال العسكرية
   مفهوم ضحايا االرهاب3.2
 من المناسب تحديد مفهوم الجرامية ااالعمال للضحايا بالنسبة لمختلف م ان تم البحث في المفهوم العابعد
بناء على ذلك سيتم البحث في مفهوم .  االرهاب باعتبار تخصص هذه الدراسة بالتركيز عليهاالضحايا بالنسبة لفعل
  . ياضحايا االرهاب وبناء على ذلك طبيعة الحقوق التي يتمتع بها هذه الفئة من الضحا
   االرهابضحايا تعريف 1.3.2
 هم من ذلكفالضحايا وفق .  بتعريف االرهاب تعريف ضحايا االرهاب يرتبط بشكل اساسنأ الواضح من
 يجب اوال  االرهاب ضحايام نحدد مفهويهذا يعني انه لك. تعرضوا ألذى واصابهم ضرر نتيجة لعمل ارهابي
اب الى تعريف ارجاع تعريف ضحايا االره.  [p.15-44 ,14] ارهابي ام المل اذا كان عفيماتحديد طبيعة العمل 
 القانوني الدولي وال على مستوى وى المستىفال يوجد اتفاق ال عل. االرهاب نفسه يمثل بالحقيقة مشكلة بحد ذاتها
يرجع هذا . تعريف االرهاب مثل نقطة خالف بين الدول الغربية ودول العالم الثالث. الفقه حول تعريف االرهاب
 تال يعد مقا،فما يعتبر ارهابي من قبل الدول الغربية.  االستعمار حركات التحرر الوطني ضدمرحلةالخالف الى 
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 فيما اذا يجب لاضافة الى نقطة الخالف هذه هناك اختالف بين الدول حو. من اجل الحرية بنظر دول العالم الثالث
من اجل ذلك لم يعتمد تعريف موحد . [p.411-440 ,15]"ان يتضمن تعريف االرهاب ارهاب الدولة ايضا
 ىاالول هو من خالل الرجوع ال.  اللجوء الى اسلوبين لتحديد معنى االرهابنفي هذا الصدد يمك. رهابإلل
بناء على ذلك يوجد اتفاق على اعتبار . االتفاقيات الدولية التي تم اعتمدها كوسيلة لمكافحة نشاط ارهابي بعينه
 تمويل ، اخذ رهائندنية، ذلك خطف الطائرات المافعال بعينها وردت باتفاقيات معينة على انها اعمال ارهابية من
 ايضا هنا الى بعض االتفاقيات الدولية التي عنيت بأفعال ارهابية محددة ةيمكن االشار.  النوويرهاب اال،االرهاب
 تفاقية ا، الطائراتمتن الخاصة بالجرائم وبعض األفعال األخرى المرتكبة على 1963اتفاقية عام " : المن ذلك مث
 لقمع األعمال غير المشروعة الموجهة 1971 اتفاقية عام ، لقمع االستيالء غير المشروع على الطائرات1970
 ، بالطيران المدني الدوليتعلقة المتعلقة بقمع األعمال غير المشروعة الم2010 اتفاقية ،ضد سالمة الطيران المدني
. 1999 االتفاقية الدولية لقمع تمويل اإلرهاب لسنة ،1997نة  اإلرهابية بالقنابل لسماتاالتفاقية الدولية لقمع الهج
  .[16] على انها افعال ارهابيةنة معيعال بل حددت افإلرهابهذه االتفاقيات لم تتبنى تعريف جامع مانع ل
 ارهابي ام ال وذلك من خالل الرجوع الى فعل الى طريقة اخرى لتحديد فيما اذا كان اللجوء ايضا الويمكن
 مجموعات بموجبها تبنى مجلس االمن العديد من القرارات التي صنف . االرهابيةتالمم المتحدة للمنظماتصنيف ا
 بالقائمة مى ما يسمن اعتمد مجلس األ2011 في 1989 مرقمبموجب قراره ال. معينة على انها منظمات ارهابية
 لى والكيانات المرتبطة بطالبان والقاعدة التي وفقا لها تم تقسيمهم الألفراد[Consolidated List ( [17(الموحدة 
 سنة في. [18] بقائمة طالبانسمى أما الثانية فت1988 ائمة تسمى قائمة القاعدة او قالولىالمجموعة ا: مجموعتين
 النصرة وجبهة) ما يسمى بالدولة االسالمية بالعراق وسوريا( تم تحديث قائمة القاعدة لتشمل داعش 2015
 يعني ان افعال االفراد والجماعات التي وردت اسمائها ذاه. [19])2015 (2253بموجب قرار مجلس االمن رقم 
  .ب االرهاضحايابالقائمة الموحدة هي افعال ارهابية وضحايا هذه االفعال هم 
 49/60 االرهاب بقرارها المرقم عريف العامة لألمم المتحدة لتعية االشارة هنا ايضا الى محاولة الجميمكن
 حالة من الرعب في عامة ارة والذي حدد مفهوم االرهاب على انه اي عمل اجرامي سبب او هدف إث(1994)
 من رف ال يمكن تبريرها في أي ظسياسية األشخاص أو أشخاص معينين ألغراض ن أو مجموعة م،الناس
ية أو اإليديولوجية أو العنصرية أو العرقية أو الدينية أو أية  مهما كانت االعتبارات السياسية أو الفلسف،الظروف
   .[20] اخرىعتباراتا
 حسب ما تراه انه هاب الخاصة بلبنان حددت ثالث عناصر مهمة لتحديد مفهوم االرولية الدالمحكمة
اصر هي  العنـههذ. لإلرهاب تعريف عرفي لـشك تطبيقات الدول واراء الفقهاء بما يمكن ان يهـاستقرت علي
 التهديد بارتكاب وأ)  وما إلى ذلك، الرهائن وإشعال الحرائقذ وأخطافمثل القتل واالخت( فعل إجرامي ارتكاب-1
أو ان يكون ) يستتبع عادة خلق حالة من الخطر عام( نشر الخوف بين الناس هو ان يكون الهدف - 2 اجراميفعل 
 معين أو االمتناع بعمل للقيام لدولية أكان بشكل مباشر أم غير مباشر هو إجبار السلطة الوطنية أو اسواءالهدف 
 .[21] عنصر عابر للحدود الوطنيةلى إنطواء الفعل االجرامي ع- 3عن عمل معين 
 الخصوص هو ما بهذا وقد يكون اوضح تعريف الرهاب ايف الصعيد االقليمي بذلت محاوالت لتعرعلى
 االرهاب على عرفت اذ 1999 ة االرهاب الدولي لسنمكافحةورد في اتفاقية منظمة المؤتمر االسالمي الخاصة ب
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 إجرامي فردي أو لمشروع أو أغراضه، يقع تنفيذاً ه به أياً كانت بواعثتهديد من أفعال العنف أو الل فعكل(انه 
 أو هم حياتهم أو أعراضهم أو حريتريضترويعهم بإيذائهم أو تع الناس أو نجماعي ويهدف إلى إلقاء الرعب بي
أمنهم أو حقوقهم للخطر أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بأحد المرافق أو األمالك العامة أو الخاصة أو احتاللها أو 
سالمة  أو الر أو تهديد االستقراللخطر، الدولية رافق الموارد الوطنية أو المداالستيالء عليها أو تعريض أح
 ما يميز جريمة االرهاب وفق هذا التعريف ان ويالحظ .) المستقلةلدولاإلقليمية أو الوحدة السياسية أو سيادة ا
وهو الشك فعال اهم ). ترويعهم الناس أو بين لرعبا (قاء التركيز على الباعث والذي يتمثل بإلهو الجرائم ةعن بقي
 مكافحة بشأن اري االشارة الى تعريف قرار المجلس األوروبي اإلطيمكن. ما يميز االرهاب عن اية جريمة اخرى
 ،وطني واحد من الجرائم التي ينص عليها القانون اله انلى والذي بين مفهوم االرهاب ع2002 لسنة رهاباإل
ويع تر: بهدف يتم ارتكابها ة دولية إلى إلحاق ضرر جسيم ببلد أو منظم، أو سياقهاتها تؤدي، بحكم طبيعدوالتي ق
 أو إلزام حكومة أو منظمة دولية على نحو غير مالئم على القيام أو االمتناع عن القيام ،السكان على نحو خطير
 أو الدستورية أو االقتصادية أو االجتماعية األساسية لبلد لسياسيةبأي فعل أو زعزعة االستقرار أو تدمير الهياكل ا
  .[22]أو منظمة دولية
تعريف الواليات " من ذلك مثال.  المستوى الوطني تم تبني تعريفات مختلفة لإلرهاب من قبل الدولعلى
 ؛ اإلنسانة على حيايرة خطالمتحدة االمريكية لإلرهاب الدولي ليشمل اية أفعال تنطوي على أعمال عنف أو أعمال
 وتحدث في المقام األول ؛لحكومة أو سلوكها على سياسة اثيرويكون هدفها تخويف أو إكراه السكان المدنيين أو التأ
 البريطاني عرف االرهاب 2000 االرهاب قانون .[23]خارج الواليات المتحدة أو تجاوز اثارها الحدود الوطنية
 :على انه
  :تية واحد من االفعال األ-1
 .ينطوي على عنف خطير ضد شخص) أ(
 .كات على أضرار جسيمة في الممتلويينط) ب(
 .ل حياة الشخص الذي يرتكب الفعالف بخ،يعرض حياة الشخص للخطر) ج(
 .ور أو قسم من الجمهجمهور على صحة أو سالمة السيما خطرا جمثلي) د(
  مصممة على نحو خطير للتدخل في نظام إلكتروني أو تعطيله بشكل خطير) هـ(
 الجمهور أو ترهيب منظمة حكومية دولية أو لأو أن تكون االفعال او التهديد بها مصمم للتأثير على الحكومة -2
 .قسم من الجمهور
  .[24] او التهديد بها هو الترويج لقضية سياسية أو دينية أو أيديولوجيةفعالان يكون الباعث وراء هذه األ) 3(
 سياسية أو ةلإلرهاب تمثل بتحديده باي فعل او تهديد يهدف إلى تعزيز قضي"   مثالاالسترالي التعريف
 أو تخويف قسم من تخويف، عن طريق الةيهدف إلى إكراه أو التأثير على الحكوم)  و ب؛ية أو إيديولوجيةدين
 أو فاة بما في ذلك الو، اليها بقائمة األضرار المحددةار المشضرارتسبب في واحد في من اال)  و ج؛الجمهور
 .[25] أضرار خطيرة بالممتلكاتواإلصابة الخطيرة أ
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 من خالل ربطه بالعمل بديهي بشكل يتجسد تحديد مفهوم ضحايا االرهاب انولب الق ذلك يمكن من
 هناك ثالث فئات ةوبصورة عام. اي ان الضحية هو الشخص الذي يلحقه ضرر من عمل ارهابي. االرهابي
  :لضحايا االرهاب وهم
 من العمل شرباتشمل هذه الفئة االشخاص الطبيعيين الذين يلحقهم ضرر م:  المباشرين لإلرهابالضحايا - 1
 االرهابي
فقد يدخل .  ومن يعولهم الضحية المباشرة لإلرهابقارب الفئة االهذهتشمل : رهاب الثانويين لإلالضحايا - 2
 .هؤ الضحية وابنااالدضمن هذا التصنيف و
تشمل هذه الفئة االشخاص الذين تعرضوا ألذى جسدي او نفسي نتيجة :  غير المباشرين لإلرهابالضحايا - 3
 : التالين االشخاص لتصنيف هذا اتحتيمكن ان يدخل . للعمل االرهابي
a. الذين يتعرضون لألذى نتيجة استخدام القوة المميتة ضد االعمال االرهابية ) كالرهائن والمارة( الجمهور افراد
 من قبل قوات الشرطة او لمستخدمة القوة امنهذه الفئة غير متأذية مباشرة من العمل االرهابي بل . ةالمحتمل
 الحاالت كثيرا ما تحدث عندما تجد القوات االمنية همثل هذ. القوات المسلحة ضد اي عمل ارهابي محتمل
وقد يكون ابرز . ئر بشريةنفسها مضطرة الستخدام القوة لمواجهة هجوم ارهابي محتمل مما يؤدي الى خسا
 القوات خدمتفقد است. 2002مثال يمكن ان يذكر بهذا المجال هو حادثة احتجاز الرهائن بمسرح بروسيا سنة 
 من قبل مجموعة من المسلحين الشيشان بمسرح زوا رهينة احتج1000 ير الخاصة غاز منوم لتحريةالروس
موت هؤالء الرهائن لم يكن بسبب . من الرهائن شخص 130 ذلك الى موت ادىدوبروفكا في موسكو وقد 
 .[26] قبل القوات االمنيةمن االرهابين بل بسبب استخدام الغاز ملع
b. ما و الذين شاهدوا لحظة ارتكاب العمل االرهابي أئك فئة الضحايا غير المباشرين لإلرهاب كذلك أولتشمل 
 .بعد ارتكابه مباشرة واصابهم نتيجة لذلك ضرر نفسي خطير وطويل االمد
c. على االشتباه "  بناءمختصة قوة مفرطة من قبل السلطات الدام الذين تعرضوا للضرر نتيجة استخاالشخاص
 االشخاص الذين يشتبه بانهم ارهابيون ويتعرضون لألذى نتيجة ذلكيقصد ب. يون ارهابمعلى انه" بهم خطأ
 .هذا االشتباه ثم يتبين ان االشتباه بهم ليس اكثر من خطأ
d. في عمليات اإلغاثة في حاالت المشاركة نفسية خطيرة نتيجة أو يعانون من أضرار جسدية ن اإلنقاذ الذيعمال 
 .بيةالطوارئ الناتجة عن االعمال االرها
.  عرضة ألعمال ارهابية مستقبليةتشمل هذه الفئة االشخاص الذين قد يكونون: هاب لإلرنملو المحتالضحايا - 4
 االيجابية للدول بموجب المادة السادسة من االلتزامات من ينتعتبر هذه الفئة من االشخاص المستفيدين الرئيس
 .[27]العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
   لضحايا االرهابية الحماية القانون2.3.2
 التركيز كان على محاربة واغلب قبل المجتمع الدولي من باالهتمام المناسب رهاب ضحايا اال يحظلم
االرهاب نفسه بدال من دراسة النتائج المترتبة عليه من خالل تأسيس قواعد قانونية خاصة بحماية ضحايا 
صة بمكافحة االرهاب تم  وبرتوكول خاقية اتفا19 هذه الحقيقة من خالل االشارة الى ان اثباتيمكن . االرهاب
 ان بداية االشارة لقوليمكن ا. ب لم تشر بتاتا الى حقوق ضحايا االرهالمتحدةالتفاوض على تبنيها في اطار االمم ا
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 من خالل تبني الجمعية العامة لألمم المتحدة 1994 انسان واالرهاب يعود الى سنة قالى هذا الترابط بين حقو
 والقواعد القانونية بدأت بالظهور لتشير تاريخمنذ ذلك ال).  االنسان واالرهابحقوق( خاصة تحت عنوان راتلقرا
قبل هذا . ها المتسببة باألعمال االرهابية واالنشطة الالزمة لمكافحتنسان الى انتهاكات حقوق االخاصبشكل 
. صورة عامة ضحايا االرهاب يتم من خالل التطرق الى حقوق ضحايا الجرائم بقوقالتاريخ كان البحث في ح
 السلطة تضمن استعمال  لمبادئ العدل األساسية المتعلقة بضحايا الجريمة والتعسف فيمتحدةفمثال اعالن االمم ال
 جميع ضحايا المنصفة وهي بذلك تشمل ة الى العدالة والمعاملولتوصيات عامة تتعلق بالحقوق الخاصة بالوص
  . بما فيها الجرائم االرهابيةئمانواع الجرا
 ارهابية عات جديدة تمثلت بشكل خاص بظهور جمااللسنوات االخيرة اعتمد االرهاب صور واشك افي
وقد يكون ظهور .  الجماعات االرهابية التقليديةاعابرة للحدود ذات قدرات عسكرية ومالية تفوق تلك المعروف به
 من العراق وسوريا في سنة اسعةما يسمى بالدولة االسالمية في العراق وسوريا وسيطرتها على مساحات و
هذا النموذج .  ابرز مثال على النماذج الجديدة لإلرهاب2017 مع بداية لعراق قبل هزيمته بشكل كامل با2014
 حماية حقوق ضحايا االرهاب جزء مهم من كلت شوقدالجديد لإلرهاب تطلب تبني وسائل وآليات فعالة لمكافحته 
 االرهاب ةاستراتيجية االمم المتحدة لمكافح" من ذلك مثال. حة االرهابالنظام القانوني الدولي الخاص بمكاف
 االرهاب عامل حاسم ومهم ايا اكدت على ان حقوق ضح2006المعتمدة من قبل الجمعية العامة لألمم المتحدة سنة 
ة لتقديم  طوعي، بوضع أنظمة وطنيأساسعلى (في الجهود الدولية لمكافحة االرهاب كما طلبت من الدول القيام 
 االتجاه بنفس ]28[.) وأسرهم، وتيسر إعادة حياتهم إلى مجراها الطبيعيرهابالمساعدة تلبي احتياجات ضحايا اإل
 لتكون بمثابة دت والتي وج2008 االرهاب لسنة ايا المتحدة الخاصة بدعم ضحألمماكدت ندوة االمين العام ل
اإلقليمية والمجتمع المدني ووسائل اإلعالم إليجاد خطوات  والمنظمات عضاءمنتدى للضحايا والخبراء والدول األ
"  ضحايا االرهاب اوكل الى العديد من االجهزة الدولية المعنية اصالدعم .[29] لدعم ضحايا اإلرهابةملموس
 من من قبل مجلس االئ للجنة مكافحة االرهاب الذي ٌأنشالتنفيذي المنسقمنها على سبيل المثال . بمكافحة االرهاب
هذا التقييم . لقرارات مجلس االمن"  الدول اللتزاماتها المتعلقة بمكافحة االرهاب وفقانفيذ لغرض تقييم ت2004سنة 
 بين العديد من المهام الموكل له تقديم المساعدة التقنية المطلوبة لالستجابة الحتياجات ضحايا منيشمل 
ة االرهاب وضمان حقوق الضحايا هي فرقة العمل  االجهزة االخرى المهمة في مجال مكافحمن .[30]رهاباإل
 نسيق تلغرض 2005 سنة دةالمعنية بالتنفيذ في مجال مكافحة اإلرهاب التي أنشأها االمين العام لألمم المتح
 قامت بها فرقة لتي االنشطة اهمأ من .[31] بمكافحة االرهابة المبذولة في اطار االمم المتحدة والخاصجهودال
 اساسي شكلة هو انشاء فريق عمل خاص بدعم ضحايا االرهاب والتوعية بقضيتهم ليختص بالعمل المذكور
بتنسيق عمل اجهزة االمم المتحدة المعنية بتقديم الدعم لضحايا االرهاب كما يختص الفريق بتعزيز وحماية ضحايا 
 من أهمها انشاء بوابة دعم وقد قام هذا الفريق بالعديد من االنشطة الخاصة بدعم ضحايا االرهاب. [32]رهاباال
 وعوائلهم ضحايا به تسهيل وصول التقوم من اهم ما تي وال2014ضحايا االرهاب التابعة لألمم المتحدة سنة 
 العدالة ة الى المصادر الضرورية لتلبية احتياجاتهم فضال عن الحق بالوصول الى انظملمجتمعاتفضال عن ا
 .[33] وفرص اعادة التأهيلائيةالجن
اإلنسانیة، للعلوم بابل جامعة مجلة .2019: 5 دالعد ،27 المجلد   
Journal of University of Babylon for Humani es, Vol.(27), No.(5): 2019. 
 
 24 
يمكن .  النظام القانوني المعني بحقوق ضحايا االرهاب اكثر وضوحا في االطار االقليميانلواضح  امن
 الخاص بحقوق 2015 لسنة JHA/2001/220 الصدد الى قرار المجلس االوربي االطاري رقم ذااالشارة به
ن لحقوق ضحايا االرهاب الضحايا خالل االجراءات الجنائية الذي الزم الدول االعضاء بالعمل على ضمان ان تكو
 وان يكونوا صلةحضور خالل االجراءات القضائية من خالل الحق بتقديم االدلة والوصول الى اية معلومات ذات 
 ل جميع الدوي يؤسس فال فعيضيمحميين من قبل الدول االعضاء فضال عن حق الوصول الى نظام تعو
 في  EC/2004/80 الصادرة عن المجلس االوربي رقم التعليمات جاءت  نفسهالتجاه افيو. [34] االعضاء
 دولة مقيم ية في ايض على التعوالتقديموالمتعلقة بتعويض ضحايا الجريمة والذي منح الضحية الحق ب) 2004(
 ، من اتفاقية المجلس االوربي لمنع االرهاب13وفقا للمادة . [35] الجريمةكاب عن مكان ارتالنظرفيها وبغض 
 لى عرتكبت االرهابية التي اال لحماية ودعم ضحايا االعمرية ملزمة بتبني االجراءات الضروالدول االطراف
. [36]  تلك االجراءات المساعدة المالية والتعويض لضحايا االعمال االرهابية وعوائلهملىمن االمثلة ع. اراضيها
 يجب ان ي التحقوقرت الى عدد من ال من ديباجة تعليمات االتحاد االوربي الخاصة بحقوق الضحايا اشا16الفقرة 
 عنيوالذي قد ي( االجتماعي اف الحق باالعتر، الحق بالدعم والحماية، برعاية خاصةحقال: يتمتع بها الضحايا منها
. التعامل المحترم من قبل المجتمع"  فضال،)ضحايا بالمجتمع تضمن وضعهم الخاص باعتبارهم كانة لهم منان تكو
 يمنحوا احتياجات ضحايا االرهاب اهتمام خاص وان تسعى بانوقد اشارت التعليمات الى التزام الدول االعضاء 
  .[37] كرامتهم وامنهمايةالى حم
 مختلفة يةل والدراسات التي تم اعتمادها من قبل اجهزة دودرات العديد من المباهناك يمكن القول ان عموما
مما .  يتم اعتمادها لمكافحة االرهابجراءاتمن اجل لفت االنتباه الى دور وحقوق ضحايا االرهاب في اطار اية ا
يعني بشكل واضح ان حقوق ضحايا االرهاب اصبحت اليوم جزء مهم في اطار المنظومة القانونية الدولية 
ق ضحايا االرهاب تم التأكيد عليها بالعديد من المواثيق لذلك يمكن التأكيد على ان حقو. الخاصة بمكافحة االرهاب
  . االطار هو بماذا تتمثل هذه الحقوقذالكن السؤال المهم في ه. الدولية
.  الفئة االولى من هذه الحقوق يتمثل بحقهم بحماية حقوقهم االساسية ضد االعمال االرهابيةن بال القويمكن
 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية السادسةوفقا للمادة . لحق بالحياةويأتي بمقدمة هذه الحقوق االساسية هو ا
 من روفي اكث. [38] الحق بالحياة لألفراد الموجودين على اقليمهاايةبحم"  ملتزمة قانوناطراف الدول اال،والسياسية
السامي لحقوق االنسان اكد المفوض .  على الخطر بالحياةاً مباشراًخطر يمثلمناسبة تم التأكيد على ان االرهاب 
ليس الحق . [39] االساسية لحقوق االنسان ومن بينها الحق بالحياةقعلى ان االرهاب يشكل خطر على الحقو
 اشار الممثل لمجال اهذافي .  من الحقوق االخرى المهمةد ايضا العديبل ، باإلرهابيتأثربالحياة الوحيد من 
 المعنية بحماية وتعزيز حقوق االنسان خالل الدراسة التي اعدها حول الفرعية المعين من قبل اللجنة اصالخ
 أو الجهات الفاعلة من غير  سواء ارتكبتها الدول،هابية تأثير األعمال اإلرحتماليةاالرهاب وحقوق االنسان الى ا
وحقوق الطفل،  وحقوق المرأة، في، التعذيب واالعتقال التعسن والحق في التحرر م،الحياة على الحق في ،الدول
 وأي عدد من معايير ، واألمن، الحق في عدم التمييزم والسال، الديمقراطيالنظام و،)الغذاء(والصحة، والعيش 
لذلك . [40]  ربما ال يوجد حق إنساني واحد بمنأى من تأثير اإلرهاب،في الواقع.  األخرى المحميةنساناإلحقوق 
 هم بذلك يلتقون مع وطبعارهاب هو حماية الحقوق االساسية لهم  عام ان اهم حقوق ضحايا االكليمكن القول بش
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 عام من خالل االستشهاد بالدراسة كل بشالضحايا قوقضمن هذا االطار يمكن تحديد ح. ضحايا الجرائم االخرى
 وقد. 2017 والعدالة والشؤون الداخلية سنة المدنيةالتي اجريت من قبل لجنة البرلمان األوروبي المعنية بالحريات 
 النها خصوصية هذه الجريمة يجة الدراسة الى ان سبب تضمينها قسم خاص بحقوق ضحايا االرهاب هو نتاشارت
فضال عن هدف ايذاء ،  جزء من المجتمعوصفهم بل بية لطبيعتهم الفرديسلتهدف الى تحقيق اكبر ايذاء لألفراد 
. االفراد الخاصة لجريمة االرهاب تتمثل ايضا بأثارها الواسعة على الطبيعة. من بها المجتمع التي يؤلقيمالدولة وا
اهمية فئة ضحايا .  ويتطلب وقت طويل لعودة الحياة الى طبيعتها بعد العمل االرهابيضى فويسبب قد رهابفاإل
 مالحظة سب قد يكون من المنامع ذلك. االرهاب تتمثل ايضا بكونهم اصبحوا مركز اهتمام االعالم دون رغبتهم
 بين ضحايا االرهاب وضحايا بقية الجرائم ليس بسبب طبيعة الحقوق التي يتمتعون بها بل بحجم هذه فان االختال
  :ها الدراسة اشارت بشكل عام الى اهم حقوق الضحايا والتي من بينهذه. [41] تنفيذهانياتالحقوق وامكا
 الحقوق ليست مقتصرة على حقوق ضحايا االرهاب بل تشمل نفئة مهذه ال:  االساسية للضحاياالمتطلبات - 1
االعتراف : وبشكل عام يمكن االشارة الى خمسة متطلبات مهمة للضحايا وهي. ضحايا جميع انواع الجرائم
 ،) القانوني والعمليي، المال، النفسي،والذي يشمل الدعم العاطفي( الدعم ية، الحما،بالضحايا ومتطلباتهم
والجبر العام يشمل وفقا للمبـادئ األساسـية والمبـادئ .  فضال عن الجبر العام، الى العدالةصولضمان الو
 اإلنسان وق لضحايا االنتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقبر والجاف بشأن الحق في االنتصلتوجيهيـةا
 الترضية ، التأهيلض، التعوي، اعادة الحال الى ما كان عليهيواالنتهاكات الخطيرة للقانون الدولي االنسان
 .[42]لتكراروضمانات عدم ا
 :  الحقوق التاليةاتتشمل هذه الفئة من االحتياج:  الخاصة لضحايا االرهاباالحتياجات - 2
 عترافتشير هذه الحقوق الى مجموعة من الخطوات العملية المتخذة من اجل اال: واالعتراف االحترام  -  أ
عتراف بحقهم بالمشاركة بالعديد من الفعاليات ذات الصلة كحقهم  بوضع الضحايا فضال عن االنونيالقا
 الخاصة بتذكر الضحايا وإنشاء نشطة باإلضافة الى االواالدارية والتشريعات الجنائية إلجراءاتبالمشاركة با
 .النصب التذكارية لهم
 : الذي يجب ان يقدم الى ضحايا االرهاب ما يليعميتضمن الد: الدعم  - ب
 الضحايا بالمعلومات والتوجيه والدعم المتعلق بحقوقهم بما في ذلك اعطائهم فكرة كاملة عن برامج تزويد - 
 خالل من الضحايا ؤديه وعن الدور الذي يمكن ان يية عن افعال جرمة الوطنية عن االضرار الناجمالتعويض
 االجراءات الجنائية بما في ذلك تهيئتهم لحضور المحاكمات
 . للحصول على اية خدمات انشئت خصيصا لغرض ان تقدم للضحايايههم وتوجت الضحايا بالمعلوماتزويد - 
 . وحيثما كان متاحا الدعم السيكولوجيطفي، العاالدعم - 
 . المتعلقة بالمسائل المالية والعملية الناشئة عن الفعل الجرميالمشورة - 
 الذي قد يتعرض له االنتقام والمتكرر والتخويف ونويا المتعلقة بمخاطر والوقاية من االيذاء الثة المشورتقديم - 
 .ق ثانوي نتيجة كونهم ضحايا لعمل ارهابي سابألذى الضحايا ضوهو ما يشمل تعر. الضحايا
 اقامة مؤقتة مناسبة للضحايا المحتاجين الى مالذ امن اكن اماكن ايواء او اية امير الدعم ايضا توفيتضمن - 
  الثانوي والمتكرر والترهيب واالنتقامباإليذاءيك يتمثل بسبب احتمالية تعرضهم لخطر وش
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 [43].  الخاص بتقديم المشورةدعم بما في ذلك اللخاصة، الموجه والمتكامل للضحايا ذوي االحتياجات االدعم - 
 االتحاد جلس من خالل قرار مكافحة االرهاب الصادر عن مبالدعم تم تأكيد مثل هذه الخدمات المتعلقة وقد
 اشار الى وجوب مراعاة ان مثل هذه الخدمات يجب ان تقدم بشكل مجاني وسري وان يكون والذياالوربي 
 الدعم المتعلق ، والسيكولوجيالعاطفي خاص الدعم كلذلك يشمل بش. لضحايا من قبل اسهالالوصول اليها 
 قانونية او عملية بما في ذلك تسهيل ممارسة الضحايا ،بتقديم المعلومة والنصح فيما يخص اية مسألة مالية
 الطلبات الخاصة يمد المساعدة بتق، الى المعلومة كما هو مقرر بموجب قانون حقوق االنسانوللحقهم بالوص
  .[44] االعضاء المعنيةول الداخلية للدلقوانين اق وفعلى عويضبالت
 الحق يجب هذاوفقا ل". الحماية "هوضحايا االرهاب من اهم الحقوق التي يجب ان يتمتع بها :  الحماية- ج
 لترهيب والمتكرر ومن انوي االيذاء الثايات الالزمة لحماية الضحايا وعوائلهم من عملاالجراءاتاتخاذ كافة 
 خالل سير تهم والسيكولوجي فضال عن حماية كرامطفي العاااليذاءواالنتقام بما في ذلك الحماية ضد 
 المعنية في هذا االطار تتمثل باإلجراءات التي الحماية .[45] كما في مرحلة تقديم الشهادةقضائيةاالجراءات ال
 له الضحايا بعد وقوع العمل االرهابي وهو ما عاد يعرف ب تعرض قد ياءيجب اتخاذها لمنع اي ايذ
)secondary and repeat victimization ( يوصف بانه تكرار تعرض الضحايا لإليذاء انوالذي يمكن 
 حماية الضحايا وعوائلهم اجراءات. ضحايا للراو االنتقام ألسباب قد تتعلق بالفعل االرهابي الذي سبب الضر
 تشمل كذلك االجراءات المتخذة وفقا للقانون الداخلي والخاصة بالحماية الجسدية من اي اعتداء نأ يمكن
  .[45]محتمل
يتضمن هذا الحق االعتراف بالوضع القانوني للضحايا اثناء سير :  بالوصول الى العدالة الضحاياحق - د
  .[46]لرسميةكذلك يشمل هذا الحق االعتراف بحق الضحايا بالوصول الى الوثائق ا. االجراءات الجنائية
 
   النظام القانوني لحماية ضحايا االرهاب في العراق3.
) 20( لحماية ضحايا االرهاب في العراق بصورة رئيسية في القانون رقم القانونينظام القانوني  اليتمثل
 ية جراء العمليات الحربية واألخطاء العسكرالمتضررين الذي اقره البرلمان العراقي بشأن تعويض 2009لسنة 
 الذي اعاله) 20( رقم لقانون لول االل وهو قانون التعدي،2015لسنة ) 57( والقانون رقم ،والعمليات اإلرهابية
في هذا المبحث ستكون االشارة بشكل خاص الى هذين . تضمن سلسلة من التغييرات المهمة على هذا القانون
  .بالقانونين من اجل التوصل الى اي مدى طبق العراق المعايير الدولية المتعلقة بحقوق ضحايا االرها
 لسنة 20 رقم  قانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية واالخطاء العسكرية والعمليات االرهابية  3. 1
2009 
البد من االشارة الى ان المشرع العراقي قد اشار في عنوان .  الدخول في بيان تفصيالت هذا القانونقبل
 او معنى هذه ،اال انه لم يحدد مفهوم اي من هذه االفعال.  يستحق ضحاياها التعويضلتيالقانون الى االعمال ا
 وانين بعض المصطلحات الواردة في القمع ل او تثير اللبس والتداخ،المصطلحات التي قد تتداخل مع بعضها
لذلك كان من . ن الجنائي الداخلية للدولة وبخاصة القانوين وكذلك القوان،الدولية السيما القانون الدولي االنساني
 عن غيرها من االعمال والمصطلحات الواردة في القوانين الدولية وتمييزهااالفضل تحديد معنى هذه المصطلحات 
اإلنسانیة، للعلوم بابل جامعة مجلة .2019: 5 دالعد ،27 المجلد   
Journal of University of Babylon for Humani es, Vol.(27), No.(5): 2019. 
 
 27 
 لتشريع هذا القانون تهدف المشرعكذلك فان االسباب الموجبة التي ذكرها . والداخلية التي تناولت هذه المواضيع
فضال تعويض . 2003 آذار 20على الحوادث التي وقعت في أو بعد الى تعويض المتضررين بأثر رجعي 
 وقعت تي والتعويض عن الحوادث ال2003 والحروب التي وقعت قبل عام بقالمتضررين من ضحايا النظام السا
كما ان الحوادث التي وقعت قبل . قبل سقوط النظام وهي تختلف عن الحوادث التي شرع من اجلها هذا القانون
 ال يطبق القانونهذا . وبالتالي ينبغي النظر في هذه المسألة. ظام لها اجراءاتها ومؤسساتها الخاصة بهاسقوط الن
مع ذلك .  خاصة بتعويض هذه الفئة من الضحاياسسات ومؤاتعلى ضحايا النظام السابق باعتبار وجود اجراء
 اعادة بالتعويض وهو ما يستوجب  من دون غطاء قانوني يوفر لهم الحقتي بق2003هناك ضحايا حروب ما قبل 
  . النظر بهذه الشريحة من الضحايا التي تضررت بقرارات الحرب الطائشة
 العمليات بببس ضرر أصابهم  الهدف من هذا القانون هو تعويض جميع االشخاص الطبيعيين الذينكان
 ، للتعويض عنهنونية واالسس القاته مع تحديد هذا الضرر وجساماإلرهابية العملياتو العسكرية واألخطاء بيةالحر
 الجدير بالذكر ان هذا القانون ومن .[article 1 ,47]فضال عن تحديد االجراءات المتبعة للمطالبة بهذا التعويض
 اي شخص وجد بإمكانيةيتعلق " وقد يثير ذلك تساءال. لم يحدد جنسية الشخص المتضرر المشمول بالتعويض
 نونللطرق المرسومة بموجب القا"  ان يطالب بالتعويض وفقاالقانونمذكورة بهذا بالعراق وتضرر بأحد االفعال ال
لذا فقد التفت المشرع الى هذه النقطة بالتعديل االول لهذا القانون المتمثل . وان كان ذلك الشخص غير عراقي
 كالًمل تعويض  واصبح يش، المشمولين بأحكام هذا القانونق حيث وسع من نطا2015 لسنة) 57(بالقانون رقم 
 في القانون السابق على االشخاص صر ان كان يقتدبع. لعراقيين والمعنويين من الطبيعيين االشخاص امن
فعل المشرع العراقي بتقرير التعويض لألشخاص " وقد يكون حسنا. نسيتهم فقط مع عدم تحديد جيعيينالطب
مع ذلك ".  ايضايين يمكن ان يتضرر من الجرائم االرهابية االشخاص المعنواذالمعنويين وليس فقط الطبيعيين 
فالمشرع اطلق وصف الشخص المعنوي ليشمل كل شخص مؤسسة تتمتع بالشخصية القانونية في حين ان القواعد 
 القانونية اما انها ركزت فقط على الشخص الطبيعي او انها اعطت الحق لألشخاص المعنوية المخصصة ألغراض
  .ض بالتعويسانيةان
  الصريح النص نأ ويبدو ،]48[ بأحكامهمركه الحشد الشعبي والبيشجرحىاقر بشمول ) 57( رقم قانون
 يسمى بالدولة االسالمية ما دخول عنبالقانون على تعويض جرحى  الفئتين اعاله جاء بسبب التطورات الناشئة 
 اجزاء كبيرة من ى علرة من السيط2017- 2014 والتي استطاعت بين ،الى العراق) داعش (وسوريافي العراق 
 حيث شارك الحشد الشعبي والبيشمركة خاصة مع القوات المسلحة العراقية بكافة تشكيالتها ،االراضي العراقية
 عدد من المالحظات.  العراقيةاضي لهذا التنظيم االرهابي واعادة السيطرة على كافة االرديوصنوفها في التص
  . لهذا القانون"  الشعبي والبيشمركة الى مستحقي التعويض وفقاالحشديمكن تسجيلها على اضافة جرحى 
 استثناء منتسبي القوات المسلحة لوقت الشعبي بأحكامه وبنفس اد الحشجرحى بتناقض بشمول ع وقالقانون
قانون . ويض ضحايا هذه الفئات وجود قانون خاص بتعبار االمنية االخرى باعتجهزة وااللداخليوقوات االمن ا
فالحشد الشعبي يعتبر جزء .  الضحايا المدنيين حصرا مع جرحى الحشد الشعبيض اختص بتعوي2015 لسنة 57
وبالتالي فمن غير المنطقي شمول . [49] 2016 لسنة 40 رقم بيمن القوات المسلحة بحكم قانون هيأة الحشد الشع
لقانون خاص بتعويض المدنيين رغم وجود قانون خاص بتعويض افراد " جرحى الحشد الشعبي بالتعويض وفقا
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 نتاج فيمكن االست2015 لسنة 57وبما أن قانون هيئة الحشد الشعبي قد صدر بعد صدور قانون .  القوات المسلحة
 لقانون تعويض ضحايا القوات المسلحة وقوى االمني الداخلي فقا وضتعوي يستحقون البيان ضحايا الحشد الشع
  .[48]واالجهزة االمنية االخرى
 جرحى الحشد الشعبي دون ان يشمل بقية االضرار عويض اقتصر على ت57ان قانون "  ان يالحظ ويمكن
 االضرار بما في ذلك اعوأن قرر فرض التعويض عن مختلف انوناصل الق. التي قد تلحق بأعضاء الحشد الشعبي
فمن غير المبرر ان يقتصر التعويض لضحايا الحشد . االستشهاد واإلعاقة واالضرار التي تلحق بالوظيفة والدراسة
.  فقط باإلصابة رغم اتساع نطاق تطبيق القانون ليشمل مختلف انواع االضرارلمتعلقة على االضرار اشعبيال
 جراء العمليات ينويض القوات المسلحة وليس قانون تعويض المتضرر ضرورة شمولهم بقانون تعيدوهذا ما يؤ
 قانون تعديل قانون تعويض على ايضا يمكن مالحظته ومما .الحربية واالخطاء العسكرية والعميات االرهابية
 انه ذكر باألسباب الموجبة ما يشير رهابية االمليات الحربية واالخطاء العسكرية والعلياتالمتضررين جراء العم
الى المساواة في التعويض لمختلف الفئات المتضررة من هذه االفعال ومن ضمن تلك الفئات المتضررين من  
 هذا والى المضمون لم يشر بتاتا ال نأ  اال. من اسباب تشريع هذا القانونواحدة ان هذه منبالرغم . النظام السابق
 تاريخ سقوط  هو و3/2003 /20 حدد تاريخ نفاذه من 20 رقمالى حقوقهم بل ان القانون النوع من الضحايا وال 
  . بالتعويض وفقا لهذا القانونمطالبة ذلك النظام الحق بالضحايافكيف يمكن ل. نظامال
 انواع من ة خمسحدد ،2009 لسنة 20 رقم القانون يتعلق بأنواع األضرار المحددة المشمولة بفيما
 العجز الكلي أو ؛داناالستشهاد والفق: لقانون وفقا لهذا االمذكورة بالتعويض بسبب االعمال ةاالضرار المشمول
 التي واالضرار ؛ االضرار التي تلحق بالممتلكات؛" عالجا مؤقتاتطلب االصابات والحاالت االخرى التي ؛الجزئي
 مؤقتا ينبغي ان تثبت بناء على جاعيه والحاالت التي تتطلب عالبالنسبة للعجز بنو.  والدراسةالوظيفة في تؤثر
 إضافة تمت 2015 لسنة 57 التعديل االول رقم بموجب. [article 2 ,47] صادر من لجنة طبية مختصةتقرير
 بنفس دان ويتم التعامل مع كل من الخطف والفق، القانونيغطيها األضرار التي كالحالة االختطاف كشكل من أش
  .[2 ,48] التي يتم بها التعامل مع حالة االستشهاد ألغراض التعويضقةالطري
 للضرر المباشر من االعمال الحربية واالخطاء عرض تشمل من تالقانون الضحايا المشمولين بهذا فئات
 والتي تنطوي جميعها على أضرار جسدية مثل ، للفئات الثالث األولىبالنسبة. العسكرية والعمليات االرهابية
 تعرضوا للضرر بشكل مباشر وذوي لذين اي الفئات االستشهاد والعجز الكلي والجزئي واالصابات االخرى،ا
  : ثالثة أنواع من التعويضات هيعلى ينص القانون . الشهداء
 الزوج او الزوجات ، البنات، االبناءالوالدان،( الذين حددهم القانون وهم ، تعطى لمرة واحدة لذوي الشهيدمنح -1
 تحدد حصة كل قريب في مبلغ حيث هذه المنح توزع  حسب الميراث الشرعي. ] 47, 10[) واالخواتخوةواال
 الى الوصي او رفوفي حالة وجود قاصر من ذوي الشهيد تص. التعويض وفق القوانين المعتمدة في هذا المجال
 بحسب نسبة العجز التعويضات تمنح الة وفي هذه الح، المصابون بالعجزالى منحكما تعطى هذه ال. انونيالقيم الق
%.  100 الى من اصابه عجز يصل الى ،%50 من اقل زعج أصابه منالتي حددها القانون والتي تتراوح بين
 ،وتتراوح العجز او االصابة والمنح اعاله تمنح اعتمادا على خطورة الحالة سواء كانت حالة الشهادة ا
  ماليين دينار في القانون رقمخمسة )5000000 (الى دينار ألف وخمسون ئةوسبعما مليون )1750000( بين
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]9article ,47[20 .تتراوح المنح لتصبح 57 رقم لتعديل لمرة واحدة اعاله في امقدمة زيادة مبالغ المنح التمت 
 على خطورة عتمادا ا، ماليين دينارخمسة)5000000(  وار ألف دينائة وخمسممليونين )2500000 (بين
  عنعويض الجمع بين التعويض المنصوص عليه في هذا القانون والتوز انه ال يجعلما. ]8article ,47[الضرر
 كاناذا .  للمتضرر التعويض بموجب هذا القانونيصرف قانون آخر و وفي هذه الحالة فياالضرار نفسها 
  . القانونا في هذليه اقل مما هو عنون القالكالتعويض بموجب ذ
 القوانين ضوء في يحدد تقاعدي راتب بالعجز والمصابون الشهداء ذوي من المتضررين منح -2
  .]109article ,48,[النافذة
 بدل منحهم او .]11,47[ميسرا عقاريا قرضا اعطائهم مع سكنية  المتضرر دار او شقة او قطعة ارضمنح -3 
 تُمنح. ةالسكني القطعة او الشقة او دارال حهمن تعذر حالة في ر،دينا مليون خمسون) 50000000(نقدي قدره 
 أو تشهاد أو لعائلة الضحية في حالة االس، في حالة العجز أو اإلصابةللضحيةجميع أنواع التعويض الثالثة مباشرة 
  .الفقدان
 والمبادئ عن الممتلكات التالفة هو حق لألسر المتضررة بموجب كل من القوانين الوطنية التعويض
 على أساس كل حالة علىنص القانون على منح التعويض عن األضرار التي لحقت بالممتلكات .[51,3]الدولية
 المؤهلة للحصول على تعويض واسعة النطاق لممتلكاتأنواع ا. للقيمة المقدرة للمادة ومدى الضرر المتكبدتبعاحدة 
  .[50,18]ركات المخازن والتجهيزات والشة الزراعية والتجهيزات الثابتراضيوتشمل المركبات والمنازل واأل
 بهذا علق ألسباب تتا وحرمانه منهتضرر يتم التعويض عن األضرار التي اثرت على دراسة المأخيرا،
تي  ويكون ذلك وفقا للتعليمات والضوابط ال، إلى مكانه السابق في مقاعد الدراسةضررالقانون من خالل إعادة المت
 تركوا وظائفهم مضطرين لذينكذلك اعادة الموظفين ا.  الموضوع العالقة بهذااتيتم تحديدها من قبل الجهات ذ
مع دفع رواتبهم ومستحقاتهم االخرى عن الفترة التي .  الى وظائفهم او وظائف اخرىقانونألسباب تتعلق بهذا ال
47,14]  من العملية او الضحلمتضرر فيها انعم].  
 ، لجنة مركزية في بغداد20 رقم نون انشأ القا، التعويضباتالهيكل المؤسسي لتلقي وتقييم مطال حيث من
 وحكومة إقليم ة من ممثلين عن ثماني وزارات حكوميلفيرأسها قاٍض يمثل مجلس القضاء األعلى ويتأ
من مهام . الخبرة واالختصاصي االستعانة باألشخاص ذوتطيع تستسهيلها ممارسة اللجنة ألعمالها وفيو.كردستان
 الفرعية والنظر في االعتراضات لجانهذه اللجنة التصديق على التوصيات المتعلقة بالتعويض والصادرة من ال
اضافة الى المصادقة على توصيات اللجان الفرعية . التي يرفعها المتضررون توصيات اللجان الفرعية اعاله
  .[5 ,47]المتعلقة بالتعويض
 الراغبين يا على الضحاتعيني.  لجانًا فرعية ذات تركيبة مماثلة في كل محافظة ومنطقةنون القا كذلك انشأ
في المطالبة بالتعويض التقدم من خالل إحدى اللجان الفرعية المسؤولة عن إعداد ملفات القضية وإجراء التحقيقات 
 ، أو اإلصابةادفي حاالت االستشه. دقيقها باستالم طلبات التعويض وتتقوم اللجان الفرعية. في الحوادث المعنية
 أو األشخاص بالممتلكات تلحق تي أما بالنسبة لحاالت األضرار ال، الفرعية نفسها قرار التعويضلجانتصدر ال
 الطعون المقدمة ضاتستعرض اللجنة المركزية أي. فيها للبت ية فتصدر توصية تُحال إلى اللجنة المركز،المفقودين
 أنشأ قسما جديدا داخل مؤسسة الشهداء 2015 عام تعديل .[47,6]التعويض إلى القرارات السابقةمن المطالبين ب
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 وحدد ، واألعمال اإلرهابيةلعسكريةا من ضحايا العمليات العسكرية واألخطاء لقانونفيما يتعلق بالمشمولين بهذا ا
كما تم تغيير تكوين .  لها مسؤولية تشكيل لجان فرعية في كل محافظة مسؤولة عن تلقي جميع أنواع المطالبات
 لعليا والمفوضية ا، ممثلين عن حكومة إقليم كردستانى إلضافة باإلقط،اللجنة المركزية لتشمل ثالث وزارات ف
 النهائي قرار التخاذتصر دور اللجنة المركزية حاليا على ايق.  أنفسهميا وممثل عن الضحا،ةلحقوق اإلنسان العراقي
  .[3,4 ,48] القضايا األخرىأنواع الطعون في ة تلحق بالممتلكات ومراجعالتيبشأن حاالت األضرار 
 بشأن تعويض 2009 نةلس) 20( وردت في القانون رقم التي اهم النقاط الرئيسية تعراض اسبعد
 ،2015لسنة ) 57( رقم قانون وال،ية واألخطاء العسكرية والعمليات اإلرهابية جراء العمليات الحربالمتضررين
 رهاب لحماية ضحايا االالقانوني النظام تقييمسنتناول في المطلب الثاني ) .20(المتعلق بالتعديل االول للقانون رقم 
 تم تحقيقه في تعويض الذيفي العراق ومدى توافقه مع المعايير الدولية المتعلقة بحماية ضحايا االرهاب والتقدم 
 .الضحايا منذ اقرار هذا القانون حتى الوقت الحاضر
مع المعايير الدولية المتعلقة بحماية    تقييم النظام القانوني لحماية ضحايا االرهاب في العراق ومدى توافقه 2.3
  ضحايا االرهاب
 إلى أنه تم إحراز تقدم كبير في ن وفقا لتقارير اللجنة المركزية لتعويض المتضرريالرسمية األرقام تشير
 كما .[50,18]ن منذ صدور هذا القانواإلرهابية ضحايا العمليات الحربية واألخطاء العسكرية واألعمال ضتعوي
 ،استعرضت التقارير اهم ثمان محافظات عراقية طالتها تأثرت بالعمليات الحربية والعسكرية والعمليات االرهابية
.  وكذلك كان هناك اختالفا كبيرا بين المحافظات كل عامات، ظهر هناك تباين في هذه المطالبات داخل المحافظاذ
ومن بين المحافظات األخرى . صنفت بغداد بانها المحافظة التي تضم أكبر عدد  من المطالبات خالل هذه الفترة
 نسبياً من المطالبات التي تمت معالجتها خالل هذه  الفترة ديالى واألنبار ونينوى وبابل رة كبيد ضمت أعدالتيا
اما بالنسبة للمطالبات الخاصة بالمحافظات االخرى المتبقية في ذي قار والنجف . والبصرة وصالح الدين وكركوك
 األعداد المنخفضة نسبيا ب بسبواضحة فلم تكن االشارة اليها ى والمثنسيةوميسان وكربالء وواسط والقاد
 في هذه المحافظات ير كببشكلة تركزت  العسكرية واالرهابيلياتللمطالبات في هذه المحافظات، الن العم
  .[50,19]انيةالثم
  ونفاذه في عام  20 التقدم الذي تم تحقيقه في تعويض الضحايا منذ تشريع  القانون رقم ذا الرغم من هعلى
 فأن عملية تنفيذ ، والتقارير الرسمية وغير الرسمية إلى الوقت الحاضر، والذي اشارت اليه بعض المصادر2009
 الناحية الموضوعية او االجرائية، من ولم تخل من العيوب سواء كان بقانون لم تكن بالمستوى المطلوهذا ال
 متطلباتهم وحقوقهم فهموالتي قد ترجع بشكل رئيسي الى عدم خبرة مؤسسات الدولة في التعامل مع الضحايا و
ات السياسية والعسكرية التي شهدتها  بالغالب على انها تقتصر على التعويض المادي اضافة الى التطوررىالتي ت
  . من االراضي العراقيةعةوسيطرته مساحات واس) داعش (دخولالساحة العراقية والتي من اهمها 
"  مالحظة ان القانون تطلب ألجل تقرير التعويض للمتضررين ان يقدم طلب من ذوي الشأن فضاليمكن
 مثل هؤالء الضحايا لحقوقوفي هذا الشك تعريض .  من االجراءات االدارية المعقدةةعن تطلب اتباع مجموع
 العسكرية تزيد من احتمالية وجود حاالت ال يستطيع الضحايا االعمالاالعداد الكبيرة لضحايا االرهاب و. للخطر
ال وبدون اقارب  اطفالضحايا او كون ذوي حقوقهم بضحايا كحالة جهل الالطلبات مثل هذه قديم تذويهماو 
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 مثل يم بتقدرةيستطيعون تقديم مثل هذه الطلبات فكان االجدر ان تتولى دائرة رعاية القاصرين على االقل المباش
وقد يكون من االنسب ايضا وجود جهاز اداري ضمن اللجان الفرعية واللجنة .  بالنيابة عن القاصرينت الطلباذهه
ا وتسجيلهم وتقديم الدعم والتوجيه والتوعية القانونية الالزمة المركزية مختصة بجمع معلومات عن الضحاي
اشتراط تقديم طلب للحصول على تعويض وعدم النص على .  القانونذا وفقا لهيةللمطالبة بحقوقهم المادية والمعنو
ى  بالحصول علضحايا من حق الالدولي القانون ستوى للضحايا تراجع عما اقر على متوجيهتقديم المشورة وال
فكما ذكر اعاله في اطار االشارة الى حق ضحايا . المعلومات الكافية المتعلقة بالتعويض وفقا لما يرسمه القانون
االرهاب على المستوى الدولي لمثل هذه الضحايا الحق بالحصول على الدعم الكافي المتعلق بتقديم المشورة 
  .اخليدوالتوجيه الخاصة باليات التعويض التي يرسمها القانون ال
 فان حاالت تعويض الضحايا اقتصرت على حاالت الضرر المتعلقة باالستشهاد ول األطلب بالم لوحظكما
مع ذلك فان ظهور داعش .  فضال عن االضرار التي تصيب الممتلكاتزئي او الجلكلي اجزوالفقدان والع
فالنزوح ألالف من السكان . ناإلجرامي خلف االالف من الضحايا وبأضرار مختلفة منها مالم يحط به القانو
 مع ذلك فالنزوح بحد ذاته ال ، يعتبر الشك نوع من الضرر المتسبب بأعمال هذه المجموعة االرهابيةيينالمدن
يعتبر سبب كافي للمطالبة بالتعويض رغم ما يصاحبه من اضرار مادية جسيمة فضال عن تعديه ال ضرار جسدية 
 اشملههناك اضرار اخرى لم ي. ل رحلة النزوح او في مخيمات النازحين التي تلحق باألطفال خالمرضكحاالت ال
 واالضرار النفسية ، اجبار االطفال على االنضمام الى الجماعات المسلحة،القانون ايضا مثال جرائم العنف الجنسي
 ستوى الدولي وبذلك فان المشرع العراقي لم يتبع ما اقر على الم. 20 موضوع القانون رقم فعالالناجمة عن اال
 التي يرسمها له وق يستحق الحقضحية يعتبر االعمال االرهابية تيجة حقوقه االساسية للضرر نت تعرضمنالى 
 غير المباشرين ضحايا في مفهوم الضحايا من خالل ايراد تصنيف الولي فقد توسع القانون الدذلكك. القانون
 ل فيهم أولئك الذين شاهدوا العمبما االرهابية عماللإلرهاب ليشمل أولئك الذين تأثروا بشكل غير مباشر باأل
وهو ما يدل على الرغبة في ضمان حصول جميع انواع الضحايا .  نفسي نتيجة لذلكر واصابهم ضررهابياال
  ". لهم قانوناقرةلموبمختلف مستويات الضرر الذي يلحق بهم على الحقوق ا
 في تقديم أخير للتاً رئيسدرا التي تضمنها القانون مثلت مصالمعقدة الروتينية وآلية التعويض اإلجراءات
 ها، الضحية االنتظار لفترة  طويلة من الوقت حتى تكمل اللجان إجراءاتمن والتي تتطلب ،التعويضات للضحايا
 على .[p.108,52] والمتكررة في العراقرة الكثييةبسبب العدد الكبير من الطلبات الناتجة عن األعمال اإلرهاب
 التي وردت في العديد واالجراءاتعكس العديد من االجراءات التي تضمنتها القوانين المماثلة في الدول االخرى، 
 القانون التعقيد هذاالعملية التي تواجه المستفادين من  المشاكل فمن.  من القوانين الدولية بشأن هذا الموضوع
 تماما تفرغ المنصوص عليها بهذا القانون بسبب عدم وجود جهاز محقوق والتأخير في تحصيل الاإلجراءاتب
 والدوائر مما زاراتفاللجنة المركزية واللجان الفرعية مؤلفة من ممثلين من عدد من الو. للنظر بطلبات التعويض
 واللجنة الفرعية باألسبوعفاللجنة المركزية تجتمع مرة . دم تفرغهم للنظر بطلبات التعويض بشكل تاميعني ع
 الرغم وعلى.  التعويضباتتجتمع مرتان باألسبوع وهو ما يمثل انعكاس لعدم تفرغ  اعضاء اللجان للنظر بطل
 الهيكل المؤسسي الذي يتم من خالله لى بعض التعديالت عاجرى ،2015 لعام 20 القانون رقم ديلمن ان تع
 اآلن رعية في محاولة لتسريع عملية منح التعويضات، حيث تعمل اللجنة المركزية واللجان الفالبات، المطستالما
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 عضويتها وتم تبسيط هيكل ، واعضاء متفرغينرئيسبدوام كامل بعد ان نص التعديل على تشكيل هذه اللجان من  
 عمليات اء الطلبات وإجرلجة فرقًا من الموظفين اإلداريين لتسريع معايضاة المركزية أوشكلت اللجن. إلى حد ما
 اللجنة فإن ،ومع ذلك.  بشأنهانهائيفحص أولية لملفات القضية قبل عرضها على أعضاء اللجنة التخاذ قرار 
 التي تضع قيودا ،اإلدارية بدالً من المؤسسات جوهر واللجان الفرعية ال تزال هيئات شبه قضائية في الالمركزية
  .لتعويضاتمهمة على الضحايا في الوصول إلى ا
 على 2015 لسنة 57 أدخله قانون ، تغيير مهم آخر، ومثير للجدلناك هذه المسألة البد ان نذكر ان هحول
 البد هنا . تقديم التعويضات للشهداء وعائالتهم قد نقلت إلى مؤسسة الشهداءمسؤولية وهو أن ،الهيكل المؤسسي
 في الهيكل المؤسسي في الواضح االجراء بسبب االختالف ثل ميمن القول ان المشرع العراقي لم يكن موفقا ف
 والحصول على لباتط المتبعة في تقديم الاالجراءات اضافة الى اختالف ، ومؤسسة الشهداء20القانون رقم 
 عن 20 رقم نتي شرع من اجلها هذا القانو الالحوادث يواالهم من ذلك هو االختالف الكبير ف. التعويض
  . التي وقعت قبل سقوط النظامحوادثال
 ب أيضا من خالل تحليل القانون والمستندات ذات الصلة أن عملية المطالبة بالتعويضات تتطليتضح
 على ول واللجان الفرعية بالحص وتُلزم كل من الضحايا، من قبل المطالبين بالتعويضلغايةمتطلبات إثبات شاقة ل
 على الحالة او  بناء، أن يشمل ذلكيمكن ،بالنسبة للضحايا.  حكومية متعددةالعديد من الوثائق الرسمية من مكاتب
 تقسيم العقارات، ائق وث، سندات الملكية، شهادات الوفاة، تقارير طبيةقة،القضية قيد النظر، تقارير تحقيق موث
في .  وثائق هوية الضحية وجميع الورثة الباقين على قيد الحياة  وغيرهم، الرسميتوكيلج الوثائق الحضانة، نماذ
 وقتا وتستهلك فان الحصول على المستندات اعاله من الدوائر الحكومية المختلفة هي صعبة ناحالة العراق ه
 على هذه للحصوللوبة  السيما ما يتعلق بالرسوم المط، كلفتها الماليةعن"  الحصول عليها فضاليطويال ف
ووفقا لبعض التقارير يمكن اعتبار العملية . [53] واجور النقل التي يتم انفاقها للتنقل بين هذه الدوائرستندات،الم
 ما وهو .[p.20 ,50] نتيجة لالنتهاكاتجسيمةاعاله بمثابة إهانة  للضحايا الذين عانوا بالفعل من أضرار 
  لمتعلقة بضمان كرامة الضحايا وتوفير الحماية الالزمة لهم يتعارض من مع المعايير الدولية ا
.  االهم في هذا الموضوع بعد اكمال جميع االجراءات المتعلقة بالمطالبات والحصول على التعويضالمسألة
 عند النظر في مبالغ التعويضات المحددة ،بداية.  المشمولين بهذا القانونيا للضحا التعويضفايةهي بيان مدى ك
 ذوي الشهيد دار او شقة سكنية منح وباستثناء ، كتعويض عن االعمال االرهابيةنونممنوحة للمشمولين بهذا القاوال
.  االمتيازات اعالهمنحهمخمسون مليون دينار في حالة تعذر ) 50000000(او قطعة ارض سكنية مع منح مبلغ 
 ال تتناسب مع مقدار صغيرة الممنوحة كتعويض لضحايا األعمال اإلرهابية هي مبالغ غيمكن القول أن المبال
 انعكاس ى مراعاة وتقييم الفروق الشخصية لكل شخص ومد الحسبان فيعويض التيأخذكذلك لم . الضرر
 مستوى لى إ فهي ال تعدو كونها مساعدة تقدمها الدولة ال ترقى؛ وحياته اليومية ومستقبلهبه لحقتاألضرار التي 
  .[p.109,52] اإلرهابيةلالتعويض عن األضرار الناجمة عن األعما
 قبل الحصول عليها كمصاريف نقل او كرسوم على تهلكت قد اسون الى ان مبالغ التعويض هذه تكاضافة
ل من  وباي حاتأكيد وبالتالي فأن المبلغ المتبقي ال يكفي بالضرر،الوثائق المطلوبة او غيرها من في اثبات ال
بسبب سوء الخدمات الطبية في . االحوال لمعالجة الضرر السيما اذا كان المتضرر مصاب بنسبة عجز كبيرة
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 ور االهلية وارتفاع اجشفيات المستازدياد يقابله ،العراق حاليا خاصة على مستوى العالج في المستشفيات الرسمية
 في العراقي ان يأخذ هذا الوضع شرعكان على الملذلك . العالج فيها بصورة كبيرة تضاهي بعض الدول االخرى
 وينص على تقديم الخدمات الى المتضررين المشمولين بهذا القانون في المستشفيات الرسمية بصورة الحسبان
 اليه اشارتوهو ما .  او نسبة منها في المستشفيات االهليةجوتحمل نفقات العال. مجانية في جميع مراحل العالج
 خاصة فيما يتعلق بضرورة توفير الخدمات المناسبة لوضع رهابالدولي الخاصة بحقوق ضحايا االقواعد القانون 
  ".الضحايا وان تقدم هذه الخدمات مجانا
 بموجب التعويض وغيرها من أشكال عات للتعويض، ال يوجد نظام تمويل مركزي لتفعيل المدفوبالنسبة
 المركزية واللجان الفرعية قراراتهم إلى وزارة المالية، وزارة البلديات، نة تحيل اللج،وبدالً من ذلك. 20 قانونال
 ، وقطع األراضيقاعديةدائرة التقاعد، السلطات المحلية المسؤولة عن إصدار منح التعويضات والمدفوعات الت
زارات والدوائر وفي هذه الحالة يبقى المتضرر بانتظار ما تقرره الو.  الدوائر الحكومية ذات العالقةنوغيرها م
 يمكن لمجموعة متنوعة من ، قضاياهمأن قرارا إيجابيا بشياوهذا يعني أنه حتى عندما يتلقى الضحا.  العالقةتذا
 على وا حصلاياهناك العديد من الضح.  التعويضات لهم من قبل الدوائر الحكومية األخرىتقديمالعوامل أن تمنع 
 فإن التأخير في اطالق ، للجنة المركزيةاوفقً.  التعويضلحصلوا على أموا لكنهم لم ي، في قضاياهمايجابيةنتائج 
 منح األراضي كما أثبتت عملية.  المتبعة في وزارة الماليةالماليةالمدفوعات ترجع إلى اإلجراءات الروتينية 
 لم ،جة لذلكونتي.  السكنية المناسبةي خاصة في محافظة بغداد حيث يوجد نقص في األراض، أنها مشكلةلضحايال
كذلك واجهت .  القيمة النقدية المكافئة المحددة بموجب القانونوال اراضي لقطع المستحقينيتلق العديد من الضحايا 
 إعادة تشكيل اللجنة مليةاستغرقت ع. 2015عملية منح التعويضات للضحايا مزيدا من التأخير نتيجة لتعديل عام 
وفي هذا ايضا تجاوز لما اقر .  عدة أشهرالقانون الجديد المحدد في لعضوية االمركزية واللجان الفرعية وفقًا لهيكل
  الضحاياتوزيع قطع اراضي لل. على المستوى الدولي من ضرورة ايواء الضحايا وتوفير مساكن مناسبة لهم
في كثير من .  حال وقوع الضرريواء للمعايير الدولية بهذا الشأن التي تفترض توفير االبالضرورة يستجيب
 حينئذ ان ينتظروا الى يعقل  وال،االحيان سببت االعمال االرهابية تدمير لدور الضحايا مما يعني بقائهم بدون سكن
 طويل بسبب تعقيد قت وتأخذ اراضي لبناء سكن لهم والتي اثبتت عمليا انها قطعحين منحهم  دور سكنية او 
  .ية الروتينداريةاالجراءات اال
 عامة يمكن مالحظة ان العديد من الحقوق التي اقرها القانون الدولي لم ينص عليها بموجب وبصورة
 االعادة الى ، قطعة ارض، الماليةغ بالمبالتمثل على التعويض المادي الماص العراقي وتم التركيز بشكل خالقانون
 العاطفي ، القانوني والنفسيلدعملحصول على افي حين مثال واحد من اهم حقوق الضحايا هو ا.  والدراسةةالوظيف
.  احتياجاتهم وتقديم التوعية الالزمة لهمتحديد الضحايا وبتحديدوالعملي والذي قد يشمل وجود مراكز خاصة معنية 
 اعادة الحال الى ما كانت عليه قبل مه مفاهيبأبسط حقوق الضحايا والذي يعني اهمكذلك يعتبر جبر الضرر من 
 المادي تعويض اجبار الضرر بل قرر التركيز على ال الحسبانفييأخذ العراقي لم رعالمش.  االرهابيوقوع الفعل
  .بصورة عامة
 اليها هي تلك المتعلقة بسير العدالة والمعنية بشكل خاص االشارة الحقوق االخرى التي اغفل القانون من
 للمبادئفتمثيل الضحايا يخضع . ضائية االخرى واالجراءات القالمحاكمات رضمان تمثيل عادل للضحايا اثناء سي
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تقييد تحريك الدعوى الجزائية "  مثالا من  ضمنهتي الجزائية واللمحاكمات بموجب قانون اصول المحكومةالعامة ا
 الجزائية اكماتللمادة الثالثة من قانون اصول المح" وفقا االجرامي الفعل من المجني عليه او المتضرر من ىبشكو
 هذه بحايا الضفجهل.  بهذا االطارمقيدة كون خالل سير المحاكمات الجزائية ستاالرهاب يعني ان تمثيل ضحايا مما
 حقهم بالحصول على المشورة والتوجيه تزيد من احتمالية عدم تمثيلهم اثناء سير تأكيداالحكام فضال عن عدم 
ى ضرورة وجود ممثل قانوني لهم كما هو  ينص علالوحتى مع فرضية حضورهم فالقانون . محكمات االرهابين
ومن ثم فحضورهم " لما هو منصوص عليه قانونا"  وفقانوني للمتهم وهو ما يفقدهم الحق بالدعم القاةالحال بالنسب
.  خصوصية معينة لضحايا االرهابجود عدم ويعني الن يعدو كونه حضور لمشتكي في اية جريمة اخرى وهو م
 االرهابين وفي ذلك حاكمات االرهاب اثناء جلسات ماياقانوني خاص بتمثيل ضحوهذا يعني عدم وجود نظام 
 بحقوق ضحايا االرهاب المتعلقة بسير العدالة يتطلب من المشرع معالجته بما يضمن خص فيما ح واضرقصو
  . دعم قانوني اكثر فعالية للضحايا
 الك العراق تتمثل بعدم امتفي االرهاب  في يتعلق بالنظام القانوني لحقوق ضحايااالبرز تكون النقطة وقد
 للجنة المركزية واللجان الفرعية قط مع ضحايا االرهاب وترك ذلك فامل للتعزمةمؤسسات الدولة الخبرة الال
وفي ذلك الشك انتقاص من .  بقية مؤسسات الدولة غير معنية بهذه الشريحة العريضة من المجتمع العراقيوكانه
  . والعاطفينفسي المعنوي والالدعم على ولحق الضحايا بالحص
  الخاتمة4.
 المتعلق بتطبيق العراق للمعايير الدولية المتعلقة بحماية ضحايا االرهاب، تمثل بشكل البحث هذا هدف
قواعد  النظام با على النظام القانوني لتعويض ضحايا االرهاب في العراق من خالل مقارنة هذيزخاص بالترك
 والمعترف االرهاب بالعراق بتلك الحقوق المقرة ايا يتمتع ضح من اجل التوصل الى اي مدى فعالالدوليالقانون 
 نعتقد انه من التي بعض التوصيات يقدمالى الخاتمة يعرض البحث عدد من االستنتاجات و" وصوال". بها دوليا
  .ا االرهابلضحاي"  اكثر عدالةاً بها بما يضمن حقوقالخذالمناسب ا
   االستنتاجات1.4
 وحظفقد ل.  بموجب القانون الدوليها بلمعترف الحق في حماية ضحايا االرهاب وتعويضهم هو من الحقوق ا-1
 الى القول بنشوء فرع لبعض المعنية بحماية حقوق الضحايا بشكل عام دفع القانونيةان تبني العديد من النصوص ا
  .جديد للقانون الدولي يسمى القانون الدولي للضحايا
 ، الدولية واالقليميةالمعاهدات بالعديد من اص القانوني لحقوق ضحايا االرهاب وجد اساسه بشكل خاالطار -2
 طنيام قانوني وكل هذا اسس اللتزام عام على الدول بتاسييس نظ. والقرارات الدولية فضال عن القوانين الوطنية
  . حتى وان لم تكن الدولة مسببة للضررضحايالتعويض ال
 القواعد القانونية نأ اال ،ولية الدالمعاهدات من عدد الضحايا بالتعويض في حق ى  على الرغم من النص عل-3
 عدادلأل موضوع قائم بذاته اال مؤخرا كنتيجة باعتبارها وجد تلم ضحايا االرهاب وتعويضهم بحماية الخاصة
 ضحايا افعال جرمية بشكل وصفهم بابكان ينظر لضحايا االره" اسابق.  الكبيرة من الضحايا التي خلفها االرهاب
 االرهاب نفسه بدال من دراسة النتائج محاربة ان تركيز المجتمع الدولي كان بشكل خاص على ويبدو. عام
  . االرهابايا ضحقوق خاصة بحماية وتقرير حية خالل تأسيس قواعد قانوننالمترتبة عليه م
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 االسباب  ممارسات النظام السابق فيمن صيبواأ الذين العراقي اشارته الى القانون في واضحا يكن لم  -4
  .2003 بعد عت ان القانون ساري المفعول على االحداث التي وقرغم. 20الموجبة لتعديل قانون 
 إلى مؤسسة عائالتهم وهداء تقديم التعويضات للشلية نقل مسؤوفي"  يكن المشرع العراقي ايضا موفقالم-5
 من ناحية االجراءات ، الشهداءسسةالشهداء، بسبب االختالف الواضح في الهيكل المؤسسي في هذا القانون ومؤ
 الكبير في الحوادث التي شرع من اجلها هذا االختالفعن " فضال. المتبعة في المطالبة بالتعويض والحصول عليه
  . وقعت قبل سقوط النظامتي الالحوادثالقانون عن 
 العراقي فيما يتعلق بتعويض نون لم يتم النص على جميع الحقوق المعترف بها في القانون الدولي في القا-6
 ،المعنوي والنفسي والعاطفي السيما ضرورة تمتع ضحايا االرهاب بالعراق بالدعم ،ضحايا االرهاب وحمايتهم
.   يوجد ايضا ظهور واضح لحقوق الضحايا المتعلقة بسير العدالةالو.  على الحقوق الماديةقط التركيز فكانو
 القانوني لمركز اان  العراقي نص على مجموعة من حقوق الضحايا االرعبصورة عامة يمكن القول رغم ان المش
  .لملهذه الضحايا ما زال غير واضح المعا
 خاص وفقا للنظام القانوني العراقي المتعلق بضحايا االرهاب على بشكل عدم قدرة المؤسسات العراقية -6
  . عالميام الجرائشع الخاصة باعتبارهم ضحايا ابجاتهم بل حتى عدم استيعاب حاحةالتعامل مع هذه الشري
ن العيوب السيما فيما يتعلق باإلجراءات  المطلوب ولم تخل مبالمستوى ان عملية تنفيذ هذا القانون لم تكن -7
 كفاية مبالغ عدم  فضال عن، المعقدة التي تطلبها هذا القانون إلثبات الضررلتعويض وآلية اةاالدارية الشاق
  . عن االعمال االرهابيةاشئة النضرار القانون كتعويض عن االذاالتعويضات المحددة والممنوحة للمشمولين به
    التوصيات2.4
 موضوع حماية الج تعالتي لقانونية على ادراج النصوص ا التركيز من قبل الدول والمنظمات الدوليةينبغي - 1
 . بصورة عامةالجرائم وليس باعتبارهم ضحايا ، موضوع قائم بذاتهاعتباره بهمضحايا االرهاب وتعويض
 بضحايا االرهاب في العراق بما يضمن تمتعهم بجميع الحقوق صة القواعد القانونية الخاة مراجعضرورة - 2
 القانوني العراقي لنظام اتضمنها والتي لم ي، الصلةت الواردة في االتفاقيات الدولية ذا،المعترف بها دوليا
 .لة العدار الخاصة بسيبالحقوق يتعلقخاصة فيما 
 االستشارة ذلك تزويدهم بفي  بماعلومةلم الى ابالوصول ضحايا ان يتضمن القانون العراقي حق اليجب - 3
 .انون لهم بموجب القمنوحة الضرورية الخاصة بجميع الحقوق المالمعرفةوالتوجيه الالزمين لتزويدهم ب
 مباشر ب ان يتوقف ذلك على تقديم طليستلزم  ان يكون حصول الضحايا على حقوقهم بشكل تلقائي واليجب - 4
ولضمان . بنفسهماو عجزة غير قادرين على مباشرة تقديم الطلبات  اطفال الضحايامنهم خاصة عندما يكون 
 بنفسه تسجيل وتتبع الضحايا عن البت في تقرير حقوق ل يتولى الجهاز االداري المسؤوانتحقيق ذلك يجب 
 . حصولهم على حقوقهمانالضحايا لضم
 مع مؤسسة الشهداء  رتباط وفك االئالتهم التعويضات للشهداء وعايم آلية مناسبة وفقا لهذا القانون في تقدايجاد - 5
 .من ناحية الهيكل المؤسسي
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 في تقديم المطالبات المتعلقة بإثبات الضرر وآلية الحصول على التعويض من دارية االجراءات االتبسيط - 6
 السيما الى عوائل الشهداء والمصابين بنسبة ات زيادة التعويضنفضال ع. خالل تعديل الهيكل المؤسسي
 . للمتضررين من االعمال االرهابيةنويوتقديم الدعم المع. رةعجز كبي
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